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شكر وتقدیر
الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا العمل 

المتواضع  وفقنا على انجازه .

أتـوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید 

على انجاز هذا العمل المتواضع.

وأخص بالذكر الأستاذ المشرف أ.د. میلود سریر الذي لم یبخل علینا 

بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كانت عوناً لي في إتمام هذا البحث.

وتني أن أشكر كل أساتذة و دكاترة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ولا یف

بجامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة.

كما أشكر بشكل خاص رئیس قسم الحقوق ونائبه ولجنة المناقشة   

خلاص بالنصائح والأفكار البناءة           ٕ منا بكل جدیة وا لى جمیع من دعّ ٕ وا

والمفیدة.

هؤلاء . وفقنا االله و إیاهم إلى ما فیه الخیر      وأشكر مرة أخرى كل

والصلاح.



إهـــــــــــداء
جمیـــل أن یضـــع الانســـان هـــدفا فـــي حیاتـــه .....و الأجمـــل أن یثمـــر هـــذا الهـــدف 

طموحاً یساوي طموحك.
لذا تستحق مني كل عبارات الشكر بعدد ألوان الزهور و قطرات المطر .

ت إلــى مــن أعطــت ، إلــى مــن ســقت و ر  وت منزلهــا علمــاً و ثقافــة إلــى مــن ضــحّ
ــدیر علــى  ــل الشــكر و التق ــي) الغالیــة ك ــك ( زوجت ــار تعبهــا ل بوقتهــا و جهــدها و نالــت ثم
جهودك القیمـة و آمالـك العظیمـة التـي صـنعت المعجـزات معـك حققنـا كـل معـالي الجمـال و 

منك تعلمنا أن المستحیل یتحقق.
مـد زكریـاء و زیـاد و منـى و الكتكوتـة إلى أبنائي و بنـاتي و سـندي فـي الحیـاة مح

ماریة.
إلى جمیع من أحبهم و أعزهم و أحتـرمهم خاصـة حبیبـي و صـدیقي و ثمـرة عینـي 

عائلته.
لــى عائلــة بركــات و ٕ جلــول ي كبــارا وصــغارا وخاصــة أخــي وأبــي وصــدیقي ائصــدقاوا

.بركات
كما أهدي نجاحي للأستاذ المشرف میلود سریر الذي لـه الفضـل الكبیـر فـي انجـاز 

هذه المذكرة .
االله خالصاً لوجهه الكریم . آمینإلى كل هؤلاء خالص جهدي و ثمرة عملي جعله 

رابح بركات



- 1 -

:مقدمــــــــــــــــــــة

ل الرحمة والمودة فیها منهاجا وجع،أزواجاالحمد الله الذي خلق من الأنفس-
محمد وعلى آله وصحبه و أتباعه أفرادا ،والصلاة والسلام على من أرسله االله سراجا وهاجا

وأفواجا أما بعد:
المجتمع فإن الأسرة عماد المجتمع و قاعدة الحیاة البشریة و موضعها من -

إلیه السقم یصلح هذا الجسم وبفسادها یدب فبصلاحها،الجسدالقلب من موضع
والانحلال.

وعقد الزواج من أهم العقود التي یجریها الإنسان في حیاتــــه و أعزهــــــــــــــــــا شأنا 
الغلیظ.وأرفعها مكانة عند االله وعند الإنسان ویكفي أن االله تعالى سماه بالمیثاق 

لامـــــــــي یهدف إلــــــى فقد جعل الإسلام الزواج لغرض معین في المجتمع الإس-
ريـــــــــة تكون بمثابة الشجرة المثمرة وذلك للإبقاء على النوع البشـــــــــــــــــــــتكوین أســـرة متماسك

ج عن الزواج الشرعي وتكوین سلالة بشریة نظیفة طاهرة وتعاون كل ـــــــــاسـل الناتــــــــــــــــــــــــبالتن
ة على حیاتــــــه وكذا التنظیم العلاقة بین ـــــــــــــــــــــــــــــن الزوجین على تربیة النسل والمحافظمـــــــــ

وق والواجبات والتعاون المثمر ـــــــــــــــــــــــاس المحبة والمودة وتبادل الحقــــــــــــــــالرجل والمرأة على أس
ا.ــــالمتبادل وغیرها من الأهداف التي شرع الزواج من أجلهوتقاسم الأعباء والاحترام والتقدیر

ون الزوج مطالبا بها هـــــي أنــــــــــه إذا ـــــــــــــــــة التي یكـــــــــــــــومن الواجبات الأخلاقی-
ا بكل مـــــا زوجته مظاهر النشوز والعصیان والترفع علیه أن یحــــــــــاول إصلاحـــــــــــــهلاحظ على 

ه مبتدئا بالكلمة الطیبة والوعظ المؤثر والإرشاد الحكیم فإن لم یجد هذه ــــــــــــــــــــــیقدر علی
ها غریزة الانثى لعلها تنقـــــــــــــاد ویعود ـالوسیلــــــــة هجرها في المضجع محــــــــاولا أن یستثیر فی

الصفاء.
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التأدیب مجتنبا الضرب المبــــــرح مبتعدا عن الوجـــه فإن لم تجد هذه و لا تلك جرب 
وهو علاج یجدي في بعض النساء وفي بعض الأحـــــــــــــــــوال علـــــــــى قدر معین و لیس معنى 

الضرب هنــــا أن یكون بسوط و لا خشبة.
المجتمــــــع اع الشقة بینهما تدخلـــــه وخیف اتســــــــــــــــفإن لم ینفع هذا كل-

ها ـــــــــــــــــــــــــــون الإصلاح فیبعثون حكما من أهلـــل الرأي والخیــــــــر فیه یحاولـــــلامي و أهـــــــــــــالإس
ل ـــــــــــنهما في لـــــــــــــــــم الشمل الخیر والصـــــلاح عسى أن تصدق بیـــــــوحكما من أهله من أه

صلاح الو  ٕ فســـــــــــــاد فیوفـــــــــــــــق االله بینهما.ا
فإن فشلت كل هذه الوسائل السابقة وخابت یباح للزوج أن یلجأ إلى وسیـــــــلة أخیرة -

لام استجابة للنداء الواقع وتلبیة لداعي لضرورة وحلا لمشكلات لا یحلهــــــــــا ــــــــــــــــــــــشرعها الإس
ـــــراق بالمعروف و تلك الوسیلة هي الطلاق.ـــــــــــــــإلا الفـ

أي الطـــــــــلاق بالتــــــــــراضي و إما ــة ـــــــــــــــكون بإرادة الطــــــــــــــــرفین المشتركــــــــوالطلاق إما أن ی-
ـاء على أسباب جدیــــــــــــة فیحكـــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــون بالإرادة المنـــــفردة للزوجـــــــــة بنــــــــــــــــــــأن یك

ون مـــــقابل عوض ــــــــــــــــــــالقــــــــــاضي لها بـــه وهو ما یسمــــــــــــى بالتطلیـــــق و كذلك الخلع الذي یك
ما تدفعه الزوجة لافتـــــــــــداء نفسها من زوجـهاالي ــــــــــم ٕ الذي أصبحت لا تطیق العیش مـــــــــعه وا

المنفـــــــــــــــــــردة للزوج.بالإرادةان یتم الطلاق 

ـــــلاق هـــــــــي الطـــــــلاق ــــــلكن تظل الصورة الأصلیة لإنهاء الرابطة الزوجیـــــــــــــــة بالط-
مملوكة له شرعا وقانونا وذلــــك لحكمة بالإرادة المنفردة للزوج باعتبار العصمة الزوجیة

ة.ــــــــــــــــــــــــــبالغــــــــــــــــة و مبررات قوی
ة لحقه الممنوح ــــإذا فإیقاع الطلاق من طرف الزوج بإرادته المنفردة هو ممارس-

ــــدر منه ولا یملك وتترتب آثاره من تاریخ تلفظه به فالطلاق ملزما لمن صـــــــلــــــــــــه شرعا 
ــــلاق تتعلق ــــــــــــــــــروط اللازمة لإیقاع الطلاق لأن الطـــــــــــــــــــوع عنه متى توفـرت فیه الشــــــــــــالرج

كن درؤها.ــــاد وهذه الأخیرة لا یمـــــــــوق مشتركـــة بین االله والعبــــــــــــــــبـــــــــه  حق
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لاق بإرادته المنفردة هو حق غیر مطلــــــــق ــــــــحق الزوج في إیقـــــــــاع الطوطبیعة -
د الإضرار ــــــــــــــــــــــلاقه قصـــــــــــــــــــــــبــــــــــل مقید بقیود رسمها الشارع للزوج حتى لا یتعسف في ط

ع علیها.ـــــــــــــلواقة مهما كانت صــــــــــور الضرر اـــــــــــــبالزوج

بتغاء لهذه الحمایة تدخل المشرع الوض- ٕ لاق إلى قاضي ــعي بإسناد إیقاع الطـــــــــــــــــوا
زاعمة في ذلك ان الحكم القضائي حجة شؤون الأسرة وذلك بإصدار حكم قضائي بالطلاق 

ة شاهد على ذلك وانه لن یتسنى القاضي بمثاباعتبارلاق و ـــــــــــــــــودلیل قاطع على وقوع الط
ه المترتبة عن الطلاق إلا بوجود الحكم القضائي ــــــــــــالبة بحقوقــــــــــــــــــــــــللطرف الضعیف المط

ونیة و بذلك لا یمكن ان یثور ـــــــــــــــــــــــاحیة القانــــــــالذي یؤكد ویجسد حصول هذه الواقعة من الن
الزوجین حول صحة وقوع الطلاق من عدمه.أي نزاع بین
ن كان هذا الامر في غای- ٕ واب و المنطق إلا انه یطرح ـــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــوا

ي الذي لم ـــــــــــــــــــرع الوضعـــــــالمشل التي لا تقل أهمیة عما ابتغاهـاكــــــــــــــــــــد من المشـــــــــــــــــــــالعدی
.يـــــــــع النواحـــــــــــــیدرس هذه المسألة من جمی

ل في الدعوى المرفوعة ـــــــــــــــــــــــذلك أن إیقاع الطلاق من القاضي الفاص-
ه قد یسبقه و في كثیر من الاحیان وقوع الطلاق من طرف الزوج صاحب ـــــــــــــــــــــــــــأمام

ة في إیقاع الطلاق أي ـــــمة و هنا نلتمس الإزدواجیـــــــــــــــــــــــارج المحكــــــــــــــة الزوجیة خالعصم
ق ممنوح له شرعا ـــــــــــــــــرف الزوج الذي یمارس حــــــــــلاق على مرتین أولا من طــــــــــــــــصدور الط

اضي ـــــــــــــه من القــــــــــــــــــــــــــــــسرة و مرة اخرى وقوعوقانونا بنصوص قانونیة تضمنها قانون الا
دة ــــــــالعازدواجیةالقضائي الممنوح له قانونا وهذا مفاده ایضا اختصاصهة ــــــــبمناسبة ممارس

فهذه الاخیرة نتیجة حتمیة لوقوع الطلاق فهي وكما أمر الشارع یبدأ سریانها مباشرة بعد 
ع مرتین و لهذا و ــــــــــــــــــره وقـــــــــــلاق في هذه الحــــــــــالة و كما سبق ذكـــــــوالط،لاقــــوع الطــــــــــوق

ع الطلاق و الذي نعتد به في حساب العدة ـــــــــــــــذاك فلا بد من معرفة الوقت الحقیقي لوق
.من الحقوق للزوجین معاا العدید كونها مسألة شرعیة هامة تتعلق به
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ؤال عن الوقت الحقیقي الذي یثبت ــــــــــــــفي وقوع الطلاق تطرح السالازدواجیةهذه -
هل ر مدى شرعیة الحقوق بین الزوجیـــــــــــــن ، ـــــــــــفیه الطلاق و بالتالي بدأ حساب العدة لتقدی

أو لاق ؟ـــــــــــــــــدور الحكم من القاضي بالطــــــــمن تاریخ صه أم ــــــــــــظ الزوج بــــــــمن تاریخ تلف
م كاشف للطلاق الذي أوقعه الزوج؟أ أــــــــــي منشبعبارة أخرى هل الطلاق الذي یوقعه القاض

لاق و حق التوارث بین ــــــــــــــي الطعل هذا السؤال یطرحه كل باحث فــــــــول-
د في قانون الاسرة الجزائري  بل إن هذا ـــي العدة بحثا شرعیا قانونیا وتحدین فالزوجیـــــ

ح بین الفقه ــــــام واضـــــــــــــــدم الانسجــــــون التناقض وعـــــــــــــسه كــــــــــــــــــؤال هو من یطرح نفــــــــــــــــالس
ت الحقیقي لثــــــبوت الطلاق ـما تعلق بالوقــــــــــفیواءــــــــــري ســــــــــئرة الجزاــــــــــــــــــالاسلامي قانون الاس

ن ــــم مأظ الزوج ــــــــــــــــدأ حســــــــــــاب العدة هل من تاریخ تلفـــــــــــاو فیما تعلق بالوقت المعتبر لب
یثور الســـؤال عن وقت ثبوت حق ي بالطلاق و علیهــــــــــتاریخ صـــــدور الحكم من القاض

عة دون ـــــــــــلاق تجوز الرجــــــــــــــــوع من الطــــــؤال في أي نـــــــــــــــوارث بین الزوجین و كذا الســــــــــــالت
وع یجوز التوارث بین المطلقین في حالة الوفاة في عدة ــــــد ومهر جدیدین وفي أي نــــعق
ق.لاـــــــالط

إن الزواج من منظور الشرع الإسلامي والقانون الجزائري رباط مقدس لا ینحل إلاّ 
.بألفاظ محددة أصطلح على تسمیتها بالطلاق

ورفع العصمة وعلیه فالطلاق إذن هو اللفظ الذي یستعمل لفك الرابطة الزوجیة 
یكتسي هذا اللفظ أهمیة خاصة في نظر المشرع الإسلامي والوضعي . 

بهذه یلتفت في تأثیر هذا اللفظ على انحلال الزواج إلى مجرد تلفظ الزوج فهل 
ومن ثم ،الكلمة أم أن ذلك لا معنى له إلا إذا تم أمام القاضي وصدور حكم قضائي بذلك 

ترتب الآثار القانونیة للطلاق ؟
یكتسي الموضوع أهمیة كبیرة وجوهریة من حیث إنفاذ الطلاق و اللحظة التي یتم 

وهل العبرة بمجرد اللفظ أم بحكم القضاء لمعرفة متى یشرع في احتساب أیام ،ها ذلك فی
العدة بالنسبة للمطلقة.



- 5 -

و تهدف دراستنا إلى الوصول إلى جملة من الأهداف نجملها فیما یلي:
الوقوف على أنواع الطلاق من زاویة الفقه و القانون و معرفة الفوارق بینهما.-1
به الأزواج من ألفاظ الطلاق و آثارها القانونیة الشرعیة.مصیر ما ینطق -2
) والجدید الذي معدلة ق أ ج49الوقوف على حقیقة تعدیل المادة (المادة -3

جاءت به المادة.
والفرق بینه وبین ما هو ،آثار التعدیل والمذكور أیضا على إحتساب العدة -4

مقرر شرعاً .
في جمیع الأمور المتعلقة بأحكامها محاولین وكذلك ،وسنبحث مفصلا في العدة

الإجابة عن السؤال التالي:
عن أي نوع من الطلاق تحتسب العدة هل بالطلاق اللفظي المعروف لدى الأزواج 

أم بالطلاق الذي یصدر بحكم قضائي من قاضي الإختصاص ؟ ،الذي نسمیه طلاقاً شرعیا 
طلاق بحكم القاضي ؟أو بصیغة مختصرة هل العبرة بلفظ الزوج في ال

أي تحلیل ما ،تستلزم مني اتباع المنهج التحلیلي والمقارني هذاموضوعطبیعة إن 
وج بنتائج علمیة لدي في الموضوع من نصوص فقهیة وقانونیة ومقارنتها فیما بینها للخر 

:لیةاوفقا للخطة الت،حة في المسألةضوا
العناصر المعهودة تتناولفي المقدمة ،بحثي إلى مقدمة وفصلین وخاتمةتقسم
الموضوع و أهمیته واشكالیته ومنهجیته ...بمن تعریف 
الأول یتناول الطلاق مبحثانخصصته لتعریف الطلاق والعدة وفیه الفصل الأولو

والثاني یتناول العدة .
فیه أثر ازدواجیة الطلاق على احتساب العدة وفیه تتناولالفصل الثانيوفي 

م ازدواجیة الطلاق والثاني أثر ازدواجیة الطلاق على احتساب العدة .الأول مفهو مبحثان
التوصیات. والنتائجتذكر الخاتمةوفي 



الفصــــــــــل الأول

ماهیـــــــــة الطــــــــــــلاق و أنواعـــــــه
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إلى للطلاق عوامل وأسباب كثیرة و متعددة ومختلفة من شعب إلى شعب ومن أمة 
أمة ومن دین إلى دین ومن بین هذه العوامل التأثیرات الإجتماعیة والإقتصادیة بصفة عامة.

كما أن هناك أسباب وعوامل أخرى شأنها إن لم یستعمل الزوجین العقل والحكمة 
والتبصر أن تؤدي إلى تفكك الأسرة كالصراعات الهامشیة والخلافات التي تثار لأن الأسباب 

قصد أو غیر قصد وكذا الحالة الإجتماعیة بالزوجین في شؤونها سواء وكذا تدخل ذوي 
والحالة الثقافیة وعمل المرأة فعن الحالة الإجتماعیة قد لا یتمكن الزوج من إشباع حاجیات 
المرأة وأن هذه الأخیرة تحمله ما لا یطاق وعن الحالة الثقافیة قد لا تكون الزوجة تسایر 

عكس صحیح.زوجها فكریا و حضاریا و ال
وفي هذه الحالة یتم الزواج بالسرعة قد لا یدوم طویلا كما أن الذي یبین على 

الزوجین فالإبتعاد عن مادیات الحیاة والنزوات الفردیة من طرف،أبداالمصالح قد لا یستمر 
التي استفحلت وبناء العشرة الزوجیة على أسس قانونیة من شأنها الحد من ظاهرة الطلاق 

من خلال الأحكام التي تنطق بها محاكمنا الیوم یمكن لنا أن ندق بلادنا إذللأسف في 
فالطلاق في النهایة لیس فقط انفصال ،ناقوس الخطر الذي یداهم الأسرة والمجتمع ككل

سیما إذا كان للزوجین أولاد هما لحاله بل الأمر یتعدى ذلك لاالزوجین وذهاب كل واحد من
ون الضحیة الأولى والأخیرة كنتیجة للطلاق ولا یقف الأمر عند هذا فهؤلاء الأولاد الذین یعتبر 

ضون له الحد إذ أن الأولاد الذین لا یعیشون في أسرة سیكونون شوكة في المجتمع لما یتعر 
نحراف و  ٕ إن لم یتم الاعتناء بهم من طرف الأبوین الملقین أو أحدهما ،تشردمن إهمال وا
هذا الفصل الأمور النظریة المتعلقة بهذا الموضوع و لذا سنعالج فيفعلى الوجه المطلوب 

متناولین الدراسة في مبحثین رئیسیین:الطلاقهو 
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ماهیة الطلاق و دلیل مشروعیته المبحـــث الأول:
الطلاق في الشریعة الإسلامیة لا یتم اللجوء إلیه إلا عند الیأس من ردع -

ا یترتب علیه من آثار وخیمة في حیاة الأسرة و المجتمع ككل ـــــــلاف بین الزوجین لمــــــــــــــــالخ
الطـــــــلاق وعدم التساهل فیه ان المشرع الحكیم وضع لــــه شروط اب التشدید فيـــــوهذا من ب

م له حدود شرعیة یقع في نطاقها و إلا ترتب على ذلك ـــــــــــــــفي كل من المطلق والمطلقة ورس
حكم آخر.
نــــه لم یشرعه على دفعة واحدة أخیر إلا أوبالرغم من أن االله تعالى جعله كحلاً -

ل والمراجعة قبل أن ـــــــر والتأمـــــــــــــــبل على دفعـــــات یملك الزوجین في كل مرة فرصة التفكی
سرة یصیر الفراق نهائیا وهذا دلیل على سماحة التشریع الرباني الذي یسعى دوما لحفظ الأ

من الانهیــــــــار.
و قد ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین اثنین : -

.تعریف الطــلاق:المطلب الأول
.المطلب الثاني: دلیل مشروعیة الطلاق و الحكمة منه
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المطلب الأول: تعریف الطلاق 
ن الشقاق الذي ـــــــــد مـــــــــــــأ إلیه الزوجین للحـــــــــإن الطلاق هو الحل الأخیر الذي یلج

و الهدف من الزواج و هذا ما سنعالجه في الفروع الآتیــــــــــــــــة:ه الغایة ــــــدم فیـــــلا تنع
الفرع الأول: تعریف الطلاق لغة و اصطلاحا:

وطلقت أي مرسلة بلا قید  ،طالقحل القید والإطلاق ومنه أولاً :الطلاق لغة : هو 
.1ة من زوجها طلاقا أي تحللت من قید الزواج وخرجت من عصمتهالمرأ

یقال طلّق البلاد أي تركها و فارقها و طلقت ،الطلاق هو الترك أو المفارقة
.2القوم أي فارقتهم

ع القید سواء كان حسیا أو معنویا فیكون حسیا كقید الفرس و قید ــــــــــــــو هو أیضا رف
أما الفرق بین ،و هو الإرتباط الحاصل بین الزوجینا كقید النكاح ـــــــــالأسیر و یكون معنوی

الطلاق و الإطلاق و إن كان كل منهما یستخدم لحل القیـــــد حسیا أو معنویا إلا ان العرف 
القید لاق على رفعــــــــــــــالطلاق على القید الحسي و قصرـــــــــــــــــــــــــــــر الإطقد جرى على قص

.3ي فیقال : طلّق الرجل زوجته لا أطلق الرجل زوجته ـــالزوج
هو رفع قید النكاح في الحال والمآل بلفظ :عند الفقهاءلطلاق إصطلاحااتعریف ثانیا: 

فحل 4مكتوبا أو مشار إلیه أو به،سواء كـــان هذا اللفـــــــــظ مخصوصا منطوقا،مخصوص
وفي المآل أي بعد العدة یكون بالطلاق ،ن بالطلاق البائن رابطة الزواج في الحال یكو 

.5فظ البائن والحرام والإطلاق ونحوهااللي. واللفظ المخصوص هو الصریح كالرجع

. 81دار الخلدونیة صفحة   2009الطبعة الأولى ،الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري،طاهري حسین 1

الطبعة الثالثة ،الجامعیةدیوان المطبوعات ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري الجزء الأول ،د. بلحاج العربي2
.207صفحة 2004

.316صفحة ،الوجیز في الأحوال الشخصیة المجلد الأول بدون طبعة ،حسن علي السمني  3

.11- 10صفحة ،2004دار الجامعة الجدیدة ،أحكام الأسرة في الإسلام،د.أحمد فراج حسین 4

212، صدار الخلدونیة ،2007الطبعة الأولى ،الزواج و الطلاق الخلاصة في أحكام،د. عبد القادر بن حرز االله  5
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وعرفه الأستاذ بدران أبو العنین بدران  أن الطلاق هو رفع قید الزواج الصحیح -
ما یقوم مقام اللفظ من الكنایة أو في الحال وفي المآل بلفظ یفید ذلك صراحة أو كنایة أو ب

.1الإشارة ومعنى هذا أن الطلاق یرفع أحكام قید الزواج الصحیح و یمنع إستمرارها
ل الرابطة الزوجیة الصحیحة من جانب هو حوعرف الأستاذ مصطفى شلبي :-

.2الزوج بلفظ مخصوص أو ما یقوم مقامه بالحال أو المآل
شرعا:الفرع الثاني: تعریف الطلاق 

تناولت المذاهب الأربعة تعریف الطلاق شرعا و سنتطرق إلیها كالآتي :
دفع قید النكاح في الحال بالبائن أو في المآل بالرجعي بلفظ أولاً : تعریف الحنفیة :

مخصوص هو ما إشتمل على الطلاق وقالوا أیضا الطلاق رفع قید النكاح حالا ومآلا بلفظ 
.3مخصوص

الطلاق صفة حكمیة ترفع حلیة تمتع الزوج بزوجته الكیة :: تعریف المثانیا
بحیث لو تكررت منه مرتین حرمت علیه قبل التزوج بغیره و هذا التعریف لا یتنافى مع 

.4تعریف الحنفیة و الحنابلة 
الطلاق شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه ثم إذا ثالثا : تعریف الشافعیة : 

والمعنى حل عقد هو النكاح أو بعبارة أخرى ،ح العقد كانت الإضافة بیانیةكان المراد بالنكا
.5رفع النكاح

دار النهضة .،الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة ،بدران أبو العنین د. 1

طبعة الدار الجامعیة بیروت ،الطبعة الرابعة ،أحكان الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة ،مصطفى شلبي محمدد.2
.471صفحة 1983

.07- 06صفحة ،2003،دار الھدى ،أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة ،أ.سعاد سطحي ،د.نصر سلیمان 3

الجزء الرابع قسم الأحوال ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ،عبد الرحمان الجزیري 4
.279الشخصیة صفحة 

.113صفحة ،2006عین ملیلة ،دار الهدى ،قانون الأسرة نصا و فقها و تطبیقا ،أ.نبیل صقر  5
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الطلاق شرعا حل قید النكاح و قالوا أیضا في تعریفه تعریف الحنابلة::رابعا
1الطلاق شرعا حل قید النكاح أو بعضه إذا طلقها طلقة رجعیة .

ت منه وان لم یكن ذلك على فرباط الزوجیة وثیق لا یمكن الافلاومن هنا-
بعد استنفاذ جمیع الوسائل المشروعة للمحافظة علیه و تبعا لذلك الاطلاق فانه لا یتم الا

فكل محاولة لفك قید النكاح تعتبر مكروهة و یشمئز منها الطبع الإیلامي والدلیل على لك 
.» أبغض الحلال عند االله الطلاق « حدیث الرسول صلى االله علیه و سلم 

غیر أن الشرعة الإسلامیة نظرا لكونها تتمیز بالواقعیة دون غیرها من الشرائع  -
ر من الضرر الناتج عن التفریق بین ثدفع مقاصد أكفقد أباحت الطلاق إذا كان ضروریا ل

الحل هو الطلاق الذي یسمح نلحیاة جحیما لا یطاق و من هنا كاالزوجین فتصبح هذه ا
و إن ،یاة جدیدة قد تعطي ثمارا عجزت بحریتها السابقة عن تحقیقها لكل منهما أن یبدأ ح

أن نتفحص موقف الإسلامیة فإنه كان لزاما علیناكان هذا هو حال الطلاق في الشریعة
القانون الجزائري من الطلاق .

ع الثالث : تعریف الطلاق قانونالفر ا
لأسرة الجزائري من قانون من قانون ا48المشرع الجزائري عرف الطلاق في المادة 

الطلاق حل عقد الزواج و یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب «بقوله 05-02
.من هذا القانون54و 53المادتین من الزوجة في حدود ما ورد في 

و إستعمل المشرع كلمة حل التي تشمل طرف انحلال الزواج أو صور الطلاق سواء بالإرادة 
.2بتراضي الزوجین أو بواسطة الحكم القضائيالمنفردة أو

,المغني,الجزء العاشر, دار عالم الكتب ,الطبعة 541/620لموفق الدین أبي محمد عبد االله أحمد بن محمد بن قدامة 1
1999الرابعة,

208- 207بلحاج العربي مرجع سابق ص  2
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و في نفس المادة تراجع المشرّع 27/02/2005غیر أن التعــــــــــــدیل الصادر في -
,الجــزائري عما قـــــام به في السابق و عزف عن تبني تعریف قانوني للطلاق 

الزواج بالطلاق الذي ق أدناه یحل عقد 49واكتفى بالقول:  مع مراعاة أحكام المادة 
یتم بإرادة الزوج المنفردة أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في 

جق أ48ن المادة و الأمر هنا فیه اختلاف لأ« . 1من هذا القانون 54و 53المادتین 
لة لم تعط الكن انحلال الرابطة لاق و إنما أكدت إحدى صور ــــــــــــــالحقیقیة للطایةالمعدّ

الزوجیة وهو الطلاق ولم تتطرق حقیقة إلى تعریفه و في ذلك محاولة من المشرّع الجزائري 
التملص من أي إلتزام یقع علیه لتبنیه لإحدى التعاریف القائل بها الفقه و ترك ذلك لهذا 

ق إ .222ها في المادة نیر على غرار مسائل فقهیة أخرى ضمالأخ
لجزائري عن القاعدة التي تشكل إجماعا بالنسبة لغالبیة الدول ولم یخرج المشرع ا

لاق حقا  إرادیا أصیل لزوج دونما الرجوع إلى الزوجة ــــــــــــــــــالعربیة الإسلامیة الجاعلة من الط
التي جق أ48أي أن إرادتها تنعدم أمام إرادة الزوج في إحداث هذا الأثر القانوني فالمادة ،

أكدت الصورة الأعلى منه وهي إرادة الزوج النابعة أساسا أن الزواج یحل بالطلاق أشارت إلا
ذلك أن البارز شرعا وقانونا هو ملكیة العصمة ،من العصمة الزوجیة المملوكة له شرعا

ة الزوجیة  . ــــاء العلاقــــــفالإسلام فوضه وحده للقیام بذلك لأنه الأحرص على بق،للزوج 
عن التعریف الوارد ظ أن القانون الجزائري لم یختلف بتعریفه للطلاقمن هنا نلاح

أن التعریفاة حیث یمكن الإستنتاج من خلال هذب الشریعة الإسلامیهفي مختلف مذا
الطلاق هو الذي یحل عقدة الرابطة الزوجیة بین الزوجین .

یتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم 1984یونیو 9الموافق ل 1426رمضان 9مؤرخ في 11- 84انون رقم ق1
.  2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05بالأمر رقم 
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المطلب الثاني: دلیل مشروعیـــة الطلاق و الحكــــــمة منه:

شرع الإسلام الطلاق في تحقیق لأصل من أصوله وهو أن یكون وسطاً بین الإفراط 
أبغض الحلال عند االلهوالتفریط غیر أنه یعد تشریعا استثنائیا لقوله صلى االله علیه وسلم " 

1" .الطلاق 

: مشروعیة الطلاق وصفته الشرعیة:الفرع الاول
أولاً : مشروعیة الطلاق :

و الإجماعتمد الفقهاء الدلیل على مشروعیة الطلاق من الكتاب و السنة و وقد اس
القیاس:

ا طلّقتم الن﴿الى في ـــــــــول االله تعـــــیقالقرآن الكریم:من - ساء فطلقوهنیا أیها النبي إذَ
وهذا و إن كان خطابا للنبي صلى االله علیه وسلم إلا أنه حكم عام فیه وفي 2﴾لعدتهن
فإمساك الطلاق مرتان﴿ویقول االله تعالى ،أمته فهو من الخاص الذي أرید به العمومجمیع 

.3﴾بمعروف أو تسریح بإحسان
وأحكام الرجعة وهذه الآیة تنظیم للطلاق من ناحیة عدده وأنه لیس للرجل إلا ثلاث تطلیقات 

لا ﴿قوله تعالى وجاء أیضا،ومتى تجوز وهذا التنظیم القرآني للطلاق دلیل على مشروعیته
وهي آیة سورة البقرة تنفي الجناح و الإثم عن الطلاق إذا 4﴾جناح علیكم إن طلقتم النساء

.تم بحدوده الشرعیة ووقتا وهیئة 

1جاء في مختصرالسنن لأبي داود عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله علیه و سلم

.01یة سورة الطلاق الآ 2
.229سورة البقرة الآیة  3

236سورة البقرة الآیة 4
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عروف أو سرحوهنـــفبلغن أجلهن فأمسكوهن بمالنساء طلقتم إذا ﴿وقوله تعالى 
1.﴾بمعروف

رغیبهم في استبقاء عقدة النكاح ما وقد ورد في تفسیر المسلمین من الطلاق, وت
لى االله علیه ــــــــــــــمن ذلك قوله صأحادیث كثیرة كلها ناطقة بما أجملنا  الإشارة إلیه,–امكن 
فكل 2:( أیما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة)وسلم

تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أنیأیها الذین امنوا إذا نكحتم المؤمناتقوله تعالى ﴿و 
3.﴾لكم علیهن من عدة تعتدونهافما 

نجد أحادیث كثیرة منها ما رواه مالك عن نافع إن عبد االله من السنة النبویة:-2
لم فسأل عمر بن ابن عمر طلق امرأته و هي حائض في عهد رسول االله صلى االله علیه وس

،ره فلیرجعها ــم(سلملى االله علیه و صعن ذلك فقال رسول االله الخطاب رسول االله
ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد و إن شاء طلق قبل أن فلیمسكها حتى تطهر ثم تحیض 

4.)یمس فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء

منها أن رسول االله صلى االله علیه ،الحدیث واضح منه مشروعیة الطلاق من وجوه 
طلاق من عبد االله ابن عمر بل أنكره في الحالة التي هي علیه زوجته وسلم لم یذكر إیقاع ال

لابن عمر بعد أن یراجع صلى االله علیه وسلم كما أباح الرسول ،وقت أن أوقع علیها الطلاق
امرأته ویتركها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر أن یطلقها بعد ذلك إن شاء قبل أن یمسها 

231سورة البقرة الآیة 1

) أبواب الطلاق و اللعان , انظر كتاب شرح المهذب,للإمام أبي اسحاق بن 2/478) و الترمذي(5/277أخرجه أحمد (2
.276صفحة لبنان ,2007, دار الكتب العلمیة,طبعة 20علي بن یوسف الشیرازي,المجلد

49سورة الاحزاب الآیة 3

حدیث ابن عمر المشهور روي مالك عن نافع أخرجه البخاري و مسلم 4
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علیه و سلم لابن عمر صلى ا أباحه رسول االله فلو كان إیقاع الطلاق غیر مشروع م
.فالرسول علیه الصلاة و السلام لا یبیح محضورا 

و لقد أجمع علماء الأمة الإسلامیة من عهد الرسول صلى االله من الاجماع:-3-
ا الإمر إلا إذا و لم ینكر أحد هذ،علیه و سلم حتى الیوم على أن للرجل أن یطلق زوجته

لطلاق لغیر سبب شرعي .كان ا

والأولى عدم هوجائز,وذكر الجمهور (المالكیة والشافعیة والحنابلة) ان الطلاق من حیث
وكراهیة,وتعتبره الأحكام الأربعة من حرمة,ارتكابه,لما فیه من قطع الألفة إلا لعارض,

1والأصل أنه خلاف الأولى.وندب,

أیضا لأن العشرة إذا فسدت بین لقد دل القیاس على الطلاق : من القیاس-4
یكون بقاء الزواج بإمساك الزوجة التي لا تطاق ،الزوجین و لم یكن في الاستطاعة دوامها

معاشرتها تفویت لمقاصد الزواج وتضییع لمصالحه التي شرع من أجلها لذلك شرع الطلاق 
له و أحسن فیلتمس كلاهما من هو خیر،في الإسلام رفعاً للضرر اللاحق بأحد الزوجین

ى :﴿ ــــــــــمعاملة و أكرم عشرة لقوله سبحانه وتعال
لذلك فــــــــــإن جل العلماء یقررون أن الأصل في الطلاق الحضر إلا .2﴾ االله واسعا حكیما

.3إلیه حاجة أو یقتضیه سبباأن تدعو 

6879صفحة2002د.وهبة الزحیلي,الفقه الإسلامي و أدلته,الجزء التاسع دار الفكر المعاصر ,  1

130سورة النساء الآیة  2

. 214حكام الزواج و الطلاق، مرجع سابق ص د.عبد القادر بن حرز االله ، الخلاصة في أ 3
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: الحكمة من تشریع الطلاق الفرع الثاني
الاصل في الحیاة الزوجیة ان یكون مبناها على المودة والرحمة وذالك لقوله سبحانه 

ل بینكم مودة ن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعأیاته آو من ﴿وتعالى
1﴾یات لقوم یتفكرونان في ذالك لآورحمة

ا النشوز والشقاق واستنفذت جمیع وسائل مودة و الرحمة وحل محلهفاذا نخرت هذه ال
الإصلاح الكفیلة بإرجاع المیاه إلى مجاریها بین الزوجین وبقیت الوحشة مستحكمة فلیس 

ف واحد و هما ــــان تحت سقــــــــــــهناك محل احكم وأعدل من أن یفترقا إذ لا یعقل أن یعیش اثن
على صورته موجودة ان في تشریع الطلاق یكنان لبعضهما كل الكره والعداوة والبغضاء هذا و 

كان ،في تشریعتنا السمحة حكما باهرة في طلیعتها الحفاظ على المرأة من تلاعبات الزوج
ا من جدید و هكذا الإضرار یطلقهلعلى الانتهاء راجعها هاقاربت عدتواذافي الجاهلیة یطلق

اء الإسلام وحد من هذه فج،قة لا هي المطلقة ولا هي ذات زوجعلیدرها كالمبها إذ
على عهد لامرأتهالتلاعبات فأعطى للزوج فرصتین للطلاق وهذا یتضح: من أن رجلا عمد 

النبي صلى االله علیه و سلم فقال لها : لا آویك و لا أدعك تحلین قالت: كیف ؟  قال: 
االله سلم فأنزل ذلك لرسول االله صلى االله علیه و فشكت،أطلقك فإذا دنى مضي عدتك راجعتك

.2سریح بإحسان ﴾الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو ت﴿:تعالى
فیكون الطلاق في هذه الحال من رحمة االله بعباده إذ تخلص المرأة من أذى زوجها 

إلى ذلك قد یكشف الزوج من زوجته خیانة تكون سببا ةضافإ،ها و سطوته علیها و ظلمه ل
یعیش معها مكرها فلو لم یشرع له الطلاق فانهنسابفي تلطیخ فراش الزوجیة و اختلاط  الأ

.21سورة الروم الآیة  1
.229سورة البقرة الآیة  2
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مجبرا یكن لها العداوة و البغضاء وكل هذه الأمور تمجها الشریعة و تأباها و لذا جاء الحل 
.1له من تشریعق فما أحكمه وأعدجذري متمثلا في تشریع الطلا

هذا من جهة ومن جهة أخرى قد یصاب احد الزوجین بمرض لا یستطیع معه دوام 
عشرة و قد یفقد مقومات جنسیة وقد یكون عقیما لا یلد و قد یغیب غیبة طویلا ولا یعرف ال

ر فلا یستطیع الانفاق على ساحي أم میت وقد یحكم علیه بسجن مؤقت أو المؤبد وقد یع
الزوج فتصبح الزوجة بذلك معرضة إذا بقیت على ذمته لأن تموت جوعا أو تأكل بثدییها 

ب التي لا تتوفر فیها المحبة بین الزوجین و لا تستقیم معها مصالح إلى غیر ذلك من الأسبا
.الأسرة حسن العشرة و المحبة 

هذا كان واجب إیجاد باب للخلاص من هذه الحیاة التي أصبحت لا تحقق مقصود منها ل
التي لو ألزمت الزوجان بالبقاء فیها على ما بینها من بغض وكراهیة أصبحت الرابطة 

ق المراد منها ولا ـــة لا تثمر ثمراتها ولا تحقـــــة من غیر روح وقید من غیر رحمالزوجیة صور 
یكون بها عفاف ولا شرف ولا تعاون ولا صیانة ویكون الإبقاء علیها وسد الأبواب دون 

وامل الزیغ و المیل إلى ــــــــــــــــالتخلص منها من أعظم الظلم و أشد أنواع القسوة وعامل من ع
.2دثات البغیضةالمحا

:الحكمة من جعل الطلاق بید الزوج
فإن طلق الرجل زوجته وقع ،ة الإسلامیة قد أناطت بإیقاع الطلاق للزوج عإن الشری

.  فهذه 3المسلمة سلفا وخلفا ولا قضاء قاضالأمةالطلاق و احتسب علیه بإجماع 
للمرأة و ذلك أن ولیس حقا،4النصوص صریحة كل الصراحة في أن الطلاق حق للزوج 

فلو ،فصم دعوى الزوجیة یترتب عنه أمور خطیرة بعیدة المدى في حیاة الأسرة و المجتمع

.10-09د . نصر سلیمان ، مرجع سابق ص  1
.19–18د.أحمد فراج حسین ، مرجع سابق ص  2

.120م ، ص 1985موافق ل ال1405د.نور الدین عتر ، أبغض الحلال إلى االله ، مؤسسة الرسات و بدون طبعة ،  3
.483، 482م ص 1977د.محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة ، دراسة ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة 4
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خلقت على طباع وغرائز تجعلها الاجتماعیةكان الطلاق حقا للمرأة بحكم وظیفتها في الحیاة 
ي جمیع أشد تأثیرا و أسرع انقیادا لحكم العاطفة من الرجل و لهذا كانت أصلح من الرجل ف

ــم و ما أشبه ذلك و المواطن التي تعتمد على قوة العاطفة كتربیة الأولاد و حضانتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لا تتردد في هذا الاندفاع و لا تبالي بما یكون وراءه من نتائج ضارة أو نافعةهذه العاطفة

اطفة و تحقق ـــــــــــــــــن كله و النفع في أن تجیب داعیة تلك العحسنة أو سیئة بل ترى الحســـــــــــــــــ
فلو جعل الطلاق بیدها لتصرفت به على ما یرضي تلــــــــــــــــــك العاطفة مما ،مطالبها العاجلة 
الأمر الذي یترتب علیه أن تصبح الأسرة مهددة بالانهیار لأقل غضبة و ،نظن به سعادتها 

.1أقل انفعال 
و لجعل الطلاق بید الزوج مبررات أخرى منها : 

و أما المرأة ،هذا ما یجعله یتأنى قبل إیقاع الطلاق اتصاف الرجل بالتروي : . 1
فجبلتها مفطورة على سرعة الانفعال و التأثر فلو جعل أمر الطلاق إلیها لسارعت إلى فسخ 

على مال أو جاه أو لعدم رغبتها العلاقة الزوجیة لأیسر مشكلة و لربما فضلت غیر زوجها 
في تصرف ما كمن طلقت زوجها لأنــــــــــــــــــــــــــــــه لم یلتزم بلباس السهرة في أعرافهم .

أي ما یحمل الزوج على التأني و التفكیر قبل أن . تحمل الزوج تبعات الزواج :2
.2یخسر ما أنفقه على الزوجة الأولى ق حتى لا یطلّ 

الحكمة من جعل الطلاق بید الزوج هي الحد من انتشاره فالرجل و بما أن كما أن 
حضانة الأولاد من حق الأم فهو لا یوقعه إلا في حالات الضرورة القصوى.

د.أحمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام الطلاق و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب ، بدون طبعة الدار الجامعیة 1
.27/ ص 23، ص 1998فق ل ه الموا1417للنشر 

د.أحمد محمد المومني/ د. إ سماعیل أمین نواهضة، الأحوال الشخصیة فقه الطلاق و الفسخ و التفریق و الخلع ، طبعة 2
م .2009هـ الموافق ل 1430الأولى، دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة 
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و هاهي ،ولا یمكن الحد من انتشار ظاهرة الطلاق إلا بهذا التشریع الرباني 
،مرأة تعلن فشلها و إفلاسها التشریعات التي حرمت الطلاق أصلا او التي جعلته بید ال

فالطلاق أشد ما یكون ارتفاعا في هذه البلدان التي منعته أو منحته للمرأة .
و رغم كل التكالیف التي أثقلت الشریعة الإسلامیة كاهل الرجل بهــــــــــــا و رغم كل 

میة أباحت للمرأة و قد الخســــــــــــــــــارة التي سیتكبدها عند وقوع الطلاق فإن الشریعة الإسلا
أعفتها من كل الالتزامـــــــات أن تشترط لنفسها حق الطلاق و أن تكون العصمة بیدها فإن 

.رضي الزوج بذلك صار لها حق تطلیق نفسها بإرادتها المنفردة 
فالإسلام لم یهمل جانب المرأة في أمر الطلاق و لم تغبن في هذا الحق بل جعل 

جوء إلى القضاء لتطلب التفریق بینها و بین زوجها إن وجد سبب یسوغ للمرأة الحق في الل
تطلیق القاضي كأن تتضرر من الزوج و یثبت أنه یؤذیها بما لا یلیق بأمثالها فإن أثبتت 

تطلیقها شرعا من زوجها یحكم القاضي الزوجة بأي طریقة من طرق الإثبات ما یسوغ 
لیقها بناء على طلبها و تمكین القاضي الطلاق بتطلیقها شرعا من زوجها یحكم القاضي بتط

عن الزوج ثابت بأكثر المذاهب الفقهیة .
طریقا آخر للتخلص الإسلاموقد لا ترید المرأة الذهاب إلى ساحة القضاء فشرّع لها 

ض على الزوج ما أنفقه في سبیل زواجه بهـــــــــــــــــــــا و هذا الطریق یمن الرابطة الزوجیة و تعو 
ى عند الفقهاء ــــالثاني هـــــــــــ .1بالخلع ـــــــــو المسمّ

لا یحل لكم أن تأخذوا مماو و قد ورد ذكره في القرآن الكریم في قوله تعالى: ﴿
فلا جناح فإن خفتم ألا یقیما حدود االله ألاّ یقیما حدود االله إلا أن یخافاأتیتموهن شیئا 

.2﴾ علیهما فیما افتدت به

ال الشخصیة الزواج و الطلاق ، الجزء الأول بدون طبعة دار النهضة بدران أبو العینین بدران ، الفقه المقارن للأحو 1
.429، ص 391لبنان ، ص –العربیة للطباعة و النشر و التوزیع ، بدون سنة نشر ، بیروت 

.229سورة البقرة ، الآیة  2
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1كما أنه أمر بالصبر و التأني في أخذ القرار ،في قمة العدل والإنصاف وهذا 

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شیئا ول تعالى ﴿ ـــــــــــــــإذ یق
.2﴾یجعل االله فیه خیـــــرا كثیراو

ل في جعالإسلاميالمشرع الجزائري في قانون الأسرة لم یخالف موافقة الفقه 
على الطلاق بالإرادة ج ق أ 48الطلاق حقا ارادیا أصیلا للزوج حیث نص في المادة 

المنفردة و اعتبره حلا لعقدة النكاح و مـــع ذلك لـــــــم یهمل المشرع الجزائري أمر المرأة و حقها 
في فك الرابطة الزوجیة حیـــــث جعل لها الحق في طلب التطلیق إن تضررت من زوجها 

و للقــــاضي أن یحكم لها بذلك إن أثبتت الزوجة الضرر الواقع ج ق أ 53لنص المادة طبقا 
علیها . وفي الحالــــة التي یكون الضرر فیها معنویا أو عندما یصعب علیها إثباته فقد خول 

وهو الخلع و ج ق أ 54لها المشرع سبیلا آخر للتخلص من الرابطة الزوجیة تضمنته المادة 
لمشرع الجزائري في أخذه لجمیع صور فك الرابطة الزوجیة التي تكفل دائما حق قد أحسن ا

.ن التخلص من الضرر الواقع علیهالطرف الضعیف وتمكنه م
لاقـــــــــروط من یقع منه وعلیه الطــــ:  شالفرع الثالث

:(المطلق)شروط من یقع منه الطلاقأولا :
زواج الصحیح و أما إذا كان الزواج فاسدا یثبت حق الطلاق للزوج بمجرد عقد ال

ن رجلا تزوج امرأة ولا یعلم أنها أخته رضاعا مثلا ثم تبین له ذلك أفلو , فالطلاق لا یلحقه
نما یقع سبیله الفسخ لأن الطلاق لا یقع  ٕ فأوقع علیها الطلاق فلا یقع طلاقه على زوجته وا

.3إلا إذا كان زواجا صحیحا

. 128ص 2000یدة سنة /الهدى للطباعة و النشر ، البلدار ،العلوم الشرعیة : جمیع الشعب ،أ.عدوى أبو بكر 1
19سورة النساءالآیة 2

1387د.أحمد الغندور، الطلاق في الشریعة الإسلامیة : بحث مقارن الطبعة الأولى دار المعارف للطباعة و النشر 3
.84مصر،ص 1967الموافق لـــــــــــــ : 
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یشمل الزوجة إذا والوكیل , زوج أو نائبه من حاكم أو وكیل الوان یكون المطلق هو 
ن كان الزوج صغیرا ،جعل الزوج الطلاق بیدها ٕ عأو مجنونا فلیس لولي أمره أن یوق،وا

الطلاق نیابة عنه  من غیر عوض یأخذه من  الزوجة لأن الولي لا یتصرف إلا بمقتضى 
وعلیه فلا یصح ،من غیر تعویضوالمحجوز لا مصلحة له في الطلاق،المصلحة لمحجوزه
یلزم إلا إذا تحققت فیه الشروط التالیة:طلاق الزوج و لا

  :فلا یعتد بطلاق الكافر سواء كانت زوجته كافرة أو الاســـــــــــــــــــــــــــــلام
من العدة فیجوز مسلمة فلو أسلمت زوجة النصراني و طلقها ولو ثلاثا ثم أسلم قبل خروجها

خطاب آیات الطلاق في القرآن كله اح الأول ولا یعتد بطلاقه لأن ــــــــــــلبقاء معها على النكله ا
نكحتم المؤمنات ثمذاها الذین أمنوا إـــیا أی﴿: قال االله تعالى،موجه إلى المؤمنین

. 1﴾نَّ وهُ مُ قتُ طلّ 
:ق تكلیف والتزام ن الطلافلا یعتد بطلاق الصبي قبل البلوغ لأالبلـــــــــــــــــــــوغ
و یجوز لولیّه أن یطلق عنه كأن یقدم عنه , و الصبي غیر مكلفه حقوق ــــــــــــــــتترتب علی

الكلام .
 :دم من ــــــــــــت غیاب عقله لما تقــــــــــــــــفلا یعتد بطلاق المجنون وقالعقـــــــــــــــــــــــل

2عقل و یعتد بطلاق العاقل و لو كان سفیها.رفع القلم عن المجنون حتى ی

و یشترط في وقوع الطلاق أن یكون من مكلف ,فلا یقع من صبي ,و مجنون 
رفع القلم عنمغلوب على عقله بإغماء ,أو نوم. لقول النبي صلى االله علیه و سلم : ( و 

3) .یق , و عن النائم حتى یستیقظثلاث : عن الصبي حتى یبلغ و عن المجنون حتى یف

لطلاق و غیره , حیث رفع القلم عنهم بطل تصرفهم في ا

. 49سورة الأحزاب الآیة  1

670بیروت ص2002فقه المالكي الجزء الثاني,الطبعة الأولى,الریان للطباعة,د.صادق عبد الرحمان الغرباني مدونة ال 2

في صحیح الجامع.3512رواه الإمام أحمد و أبو داود وعن علي وعمر رضي االله عنهما و صححه الألباني برقم 3
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قال ابن السبكي: و خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بكون الشيء سبباً , أو شرطاً , أو 
1مانعاً أو صحیحاً أو فاسداً.

ــــــوقف المشرع الجزائري فـــــــي قانون الأســــــــــــــــــرة:م
لرجوع مما یوجب ا،زائري أي نص یتعلق بشروط المطلّق لم یورد المشرع الج

الفقه المالكي  بأنه لا یقع طلاق الصبي ولا رأيو ،من قانون الأسرة الجزائري222دة لمال
ولا ،ولا الساهيولا المخطئ،ولا السكران ولا المكره و لا الغضبان،المجنون ومن في حكمه
على أنه إن طلبت الزوجة التطلیق و كان زوجها على ذلك دلتـــــــــالناسي إذا قامت قرینة 

ولقد أجاز المذهب المالكي ،صبیا أو مجنونا أو مریضا فالقاضي یملك حق التفریق بینهما
.2طلاق الوليّ نــــــیابة عن الصغیر أو المجنون إن دعت المصلحة أو الضرورة إلى ذلك

مة لإیقاع طلاق الزوج في باب ورغم سكوت المشرّع الجزائري عن الشروط اللاز 
ق أ  فإنه تعتبر تصرفات المجنون و المعتوه و السفیه 85الطلاق إلا أنه قد نص في المادة 

وعلیه فإن كان متمتعا بالقوة ،غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه
العقلیة وغیر محجور علیه فإن طلاقه یقع.

ق أ السفیه عدیم الأهلیة مما 85ري اعتبر في المادة ونلاحظ أن المشرّع الجزائ
ذلك ،ق م التي تعتبر السفیه ناقص الأهلیة ولیس عدیمها43یتناقض مع أحكـــــام المادة 

لأن السفیه یكون بالنسبة للتصرفات المادیة محجوراً علیه ولكن بالنسبة للشخصیة فإن أحكام 
یقوم بإنهاء الرابطة الزوجیة فطلاقه واقع لأنه الفقه الإسلامي تجیز له أن یزوج نفسه أو

یملك إنهاءه  لأن الحجر علیه لا یكون إلا في التصرفات المالیة التي لا تنفذ إلا إذا أجازها 
وقد أحسن المشرع الجزائري ،صحّ أن یقع منــــهالقیــــــــم ولیس الطلاق موضوعا للحجر ف

ة القضاء وتحت مراقبة القاضي مما یخول صنعا عندما جعل الطلاق یخضع لإشراف سلط

.285ص الإمام أبي اسحاق بن علي بن یوسف الشیرازي , تكملة المجموع شرح المهذب , مرجع سابق  1

.221د.عبد القادر بن حرز االله ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق ،مرجع سابق ،  ص  2
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رادة لهذا الأخیر سلطة التأكد من توافر الشروط الواجبة في المطلق بكل وعي ٕ دراك وا ٕ وا
ختیاراً بعیدا عن التعسف وسوء استغلال حق الطلاق  ٕ .وا

:)ةقمطلال(الطلاقهاشروط من یقع علیثانیا: 
المرأة التي تكون محلا للطلاق :-1

یا أیها حقیقة أو حكما لقوله تعالى :( المرأة تطلق إذا كانت الزوجیة قائمة بینها وبین زوجها 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علیهن من ذاوا إن آمنــالذی

1).عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا 

) بقوله تعالى: (إذا نكحتمعد النكاحلآیة الكریمة تنص على أن الطلاق جاء باف
ة في الوطء وتسمیة العقد لملابسته له من حیث أنه طریق إلیه ولم یرد لفظ ـــــــالنكاح حقیق

ومن آداب القرآن الكنایة عنه ،النكاح في كتاب االله إلا في معنى العقد لأنه في معنى الوطء
شي والإتیان.ان والتغــــــــبلفظ الملامسة  والممارسة والقرب

49سورة الأحزاب، الآیة  1
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لاق ـــــ) على أن الطثموبمهلة (: (ثم طلقتموهن)بقوله تعالىاستدل بعض العلماء و 
)قبل نكاحلاطلاقوقد روي عن النبي صلى االله علیه وسلم: (،لا یكون إلا بعد النكاح

.1احــــــلاق لا یقع حتى یحصل النكـــــــومعناه أن الط
یقاع الطلاق على الزو  ٕ ان:ــــالتـــــجة حوا

فلا تكون محلا للطلاق الثاني لأنها لیست أن تكون الزوجة غیر مدخولا بها : -
زوجته ولا معدته فبمجرد قوله لها أنت طالق بانت منه .

لاق الثاني والثالث لأن ـــــلا للطـــــــــــفتكون مح: ون مدخــــــــولا بـــــهاــــــــأن تك-
.عقب الطلاقعلیها العدة
إذا كانت معتدة من فرقة هي طلاق :-أ

إن كانت معتدة من طلاق رجعي : فإنها تكون محلا للطلاق .-01
إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق بائن بینونة صغرى (الخلع): واختلف الفقهاء -02

وكان ،الكـــــــــــــــــــعند مال عبد الوهاب : هو خلع ــــــــــــــــفیمن قد إیقاع الخلع على غیر عوض فق
قال أشهب والشافعي لأنه طلاق ،بائنا إلا بوجود العوضالطلاق بائنا  وقیل عنه :لا یكون 

عري عن عوض واستفتاء عدد فكان رجعیا كما لو كان بلفظ طلاق .
قال ابن عبد البر : و هذا أصح قولیه عندي و عند أهل العلم في النظر و وجه 

عدم حصول العوض في الخلع لا یخرجه عن مقتضاه.الأول  أن 
إذا كانت معتدة من فرقة هي فسخ لعقد الزواج في الصورتیــــــــــــن - ب

ـــــــــــن:التالیتی
إذا كانت معتدة بسبب إباء الزوجة الكتابیة الإسلام إذا أسلم زوجها .:الصورة الأولى

أحد الزوجین المسلمین عن الاسلام .ردة إذا كانت معتدة بسببالصورة الثانیة : 

2009د.التواتي بن التواتي ،المبسط في الفقه المالكي بالأدلة ، كتاب الأحوال الشخصیة، المجلد الرابع ،الطبعة الأولى،1
.504-503زیع الجزائر،صدار الوعي للنشر و التو 
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أما الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام فالرأي الراجح عند بعض الفقهاء اعتباره طلاقا 
أو بائن أو خلع فإذا كانت ،و المرأة لا تخلو من أن تكون معتدة من طلاق رجعي لا فسخا 

قیام الملك عن كل كنایة لمعتدة من طلاق رجعي یقع الطلاق علیها سواء كان صریحا أو
وجه لأن الطلاق الرجعي لا یزیل الملك و لهذا یصح ظهاره و إیلاؤه و یثبت اللعان بینهما 
و هذه الأحكام لا تصح إلا في الملك و إن كانت معتدة من طلاق بائن أو خلع و هي 

.المبتانة أو المختلعة فیلحقها صریح الطـــــــــــــــــــــــــــــلاق
أما الردة فإنها تنافي ،ـــــــــــــــــــــــــلاق یتضمن الزوجیة فإنه لا یقع إلا على زوجة والطـــــ

الزوجیة بطبیعتها فلا یمكن أن تجعل طلاقا یتضمن زوجیة بخلاف إباء الزوج الإسلام فإنه 
فحل محل طلاق المرأة التي أسلمت.الإسلاملیس فیه خروج عن دین 

:لاقــــــــــــــــــتكون محلا للطأة التي لار ــــــــــــالم-2
معتدة من فسخ الزواج بسبب ظهور أن العقد غیر صحیح أو طروء إذا كانت-أ

حرمة المصاهرة  و قد تكون الفرقة بغیر طلاق قبل الدخول بالمرأة و قبل الخلوة بها فكل 
سواء كانت من قبل فرقة حصلت بغیر طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جمیع المهر

د ــــــن كل فرقة بغیر طلاق تكون فسخا للعقالزواج  و إنما كان كذلك لأالزوجة أو الزوج قبل 
سقوط كل المهر لأن فسخ العقد رفعة من الأصل و جعله وفسخ العقد قبل الدخول یوجب

كأن لم یكن. 
امرأة لیست معتدة من طلاق بائن بینونة كبرى فلا یقع الطلاق علىكانتاإذ-ب

1للمطلق  أو بانت منه بالطلاق الثلاث.

فإذا قال رجل لإمرأة لیست زوجته أنت طالق كان لغوا أما إذا المرأة الأجنبیة : -ج
زوجها فقد اختلف الفقهاء في ذللاقها على تــــــــــعلق ط

طبعة ،دار الشروق  للنشر ند.أبو جابر الجزائري ، منهاج مسلم، كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات ، بدو 1
.568و التوزیع ،دیوان المطبوعات الجامعیة،بدون سنة نشر، الجزائر ، ص 
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:موقف المشرع الجزائري في قانون الأسرة
لاق مما یوجب على القاضي ـــــــــــــــــــــــــــــــــلق بمحل الطلم یورد المشرّع الجزائري أي نص یتع

.1ق.أ)222(المادة ،الإسلامیة الرجوع لأحكام الشریــــــــــعة
:القصــــــــــــــــــــــدج/

فلا یقع طلاق فقیه ،ولو لم ینوه ،یشترط بالأتفاق القصد في الطلاق: وهو إرادة التلفظ به 
م ــــــــــــــــــــــــــــــــبل قصد التعلی،لأنه لم یقصد معناه ،غیره أوولا طلاق حاك عن نفسه ،یكرره

لاق ــــــــولا یقع ط،بلا فهم منه لمعناه ،لاقــــــــالطلاق أعجمي لقن لفضــــــــــــولا ط،الحكایهو 
ص به.ــــــلم یعله بسبب ـــــــــــــــــمر بلسان نائم أو من زال عق

،وهو الذي یرید أن یتكلم بغیر الطلاق،أو من سبق لسانهالمخطئوكذلك لا یقع طلاق 
فقال ،بأن أراد أن یقول :طاهر أو طالبة،ونطق بالطلاق من غیر قصد أصلا،فزل لسانه

ق.ــــــــــــــخطأ أنت طال
2ناه .علاق حتى و إن لم یرد مبخلاف طلاق الهازل فإنه واقع لأنه قاصد للتلفظ بلفظ الط

:لاقـــــــــــــــــــــــــــــغة الطــــــــــــصیرابعا :
صیغة الطلاق و عن لم ینص المشرع الجزائري علىالألفاظ التي یقع بها الطلاق :-أ

من قانون الأسرة یرجع 222و بالتالي فإن القاضي و تطبیقا للمادة ،الألفاظ التي یقع بها 
في حین ،والآتي بیانها أدناه ،لامیة دون تقیّد بمذهب معین  ــــــــــــلى أحكام الشریعة الإسإ

ه ـــــــظ المفهم لــــــق باللفــــــــــــــیقع الطلعلى أنه : "46ة في الفصلـــــــــــــجاء في المدونة المغربی
مة " .و یقع من العاجز عنها بالإشارة المعلو ،و بالكتابة 

.248زء الأول ، مرجع سابق ، ص د.بلحاج العربي ، شرح وجیز لقانون الأسرة الجزائري ، الج 1

.221د.عبد القادر بن حرز االله ، الخلاصة في أحكام  الزواج و الطلاق، مرجع سابق، ص  2
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و لا ،هو أن یكون لفظا یدل على الطلاق صراحة أو كنایة ،فالشرط في صیغة الطلاق 
و لا بالأفعال كما إذا أرســـــــــــــــل زوجته إلى منزل أبیها و هو غضبان ،ـیة فقط ــع بالنـــــــــــــــــــــــیق

لاق .ــــــــــــــو لم ینطق بلفظ الط
ـــــــــــــــــــــــــــایة ـــــون الفاظ الطـــــــــــــــلاق إما صریــــــــــــــــــحة أو كنو تكـــــــــــــ

ریحة :-1 الصّ
نه كل لفظ لا یستعمل في عرف الناطـــــــــــــــــــق به إلا في حـــــــــــــــل عقد أفیرون:أما الحنفیةأ/

ة و یجوز أن یكون بالأعجمیة و الطــــــلاق بلفظ الزواج و لم یشترطون فیه ألفاظا خ اصّ
. صریح یرتب الطلاق حالا دون الحاجة إلى نیة أو دلالة حال 
لكون الطلاق یقع بأي لفـــــظ ،ویلاحظ أن رأي الحنفیة هو الأصوب  و الأقرب إلى المنطق 
.یدل على حلّ رابطة الزوجیة و بأیة لغة یفهمها الزوجان معا 

فیرون أن لفظ الطلاق و ما اشتق منه مما لا یستعمل عرفا إلا في حلّ عقدة :المالكیةب/ 
أو الطــــــــــلاق عليّ أو ،وهو أن یقول الرجل لزوجته : " أ نت طالق أو أنت مطلقة ،الزواج 

الطلاق منيّ .
.الفراق،السراح ،الطلاق :ــاظ وردت في القرآن الكریم وهيبثلاثة ألفـــــ: قیدهاالشافعیة/ج

أن الطلاق لا یقع إلا بلفظ ,فلو نواه بقلبه من غیر لفظ, لم یقع , في قول عامة د/الحنبلیة : 
1إذا عزم على ذلك طلقت.وقال الزهري:وسعید بن جبیر,أهل العلم ,منهم جابر بن زید,

نى یتعلق بل وضع لمع،الكنایة لفظ لم یوضع لخصوص الطلاق: كنایات الطلاق- 2
ــة ( بائن) و كذا قوله: فهو محتمل للأمـــــــــــــــرین مثـــــــــــــــــل لفظـــــــــ،ولمعنى آخرلاق ـــــــــــــــــــــــــبالط

2حرة) أو (اختاري لنفسك زوجاً) .(أنت 

355المفق الدین أبي محمد عبد االله أحمد بن محمد قدامة الحنبلي ,المغني , مرجع سابق ,صفحة  1

292,دار الفكر العربي, صفحة 1950ثة ,الإمام محمدأبو زهرة, الأحوال الشخصیة,الطبعة الثال 2
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ولا ،ة فقطــــــــــــــالكنایة على النیبألفاظق یتوقف الطلاالمالكـــــــــــــــــــــیة والشـــــــــــــــــــــــافعیة: -
ولم یقصر العرف ،عبرة عندهم بدلالة الحال لأنّ هذه الألفاظ لم توضع للطلاق حقیقة 

ة على الطلاق إلا إذا استعملها المتكلم مجازا في هذا المعنى ــــــــــــفلا تقع دال،استعمالها فیه 
نة الدالة على ذلك فلا یتحقق المجاز إلا بالقصد ــــــــــــــــــام القریوذلك بأن یقصد الطلاق بها و قی

إلیه وذلك بالنیّة .
ة أو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیرون أن لفظ الكنایة یقع طلاقا بالنیالحـــــــــــــــــــنفیة والحنــــــــــــــــــــــــابلة : -

ح أح،لأن الكنایـــــــــــــــــــــات تحتمل إما الطلاق أو غیره ،بالقرینـــــــــــــــة المعنیین دـــــــــــــــــفالقرینة ترجّ
الذین یحتملهما اللفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

وأما الكنایة فهي كثیرة,وهي الألفاظ التي تشبه الطلاق ,و تدل على الفراق ,وذلك مثل قوله : 
وحرة ......فإن خاطبها بشىء من ذلك و نوى الطلاق ،وبتلةوبتة,وبریة,وخلیة,بائن,أنت

ن لم ینو,لم یقع , لأنه یحتمل الطلاق و غیره . ٕ 1وقع , وا

:باعاً ــــــــــــــــــها تـــــــــــــنتناولالاتـــــــــــــــــــــــحدةـــــــــــــــــــعوتوجــــــــــــــــــــــــــد
لاق بألفاظ ــــــــــــلا یُحكم بوقوع الط:  حالة الرضـــــــــــــــــــــــا الخالیة من مذاكرة الطلاق/1

فیصدق الزوج إذا قال : إني لم أرد بما تلفظت ،الكنایة إلا بالنیة التي توضح ما یریده 
ح معنى على آخر ،معنى لأنها تحتمل أكثر من ،لاقاً ــــــــــــــــــــــط ولیــــــــــــــــــــــــس ثمة قرینة تُرجِّ

فنلجأ إلى النیة.
:لاقــــرت مذاكرة الطـــــإذا ج/2

وطلق في حالة الرضا فإنه یقع الطلاق بألفاظ الكنایة التي یكون معناها جوابا 
و بألفاظ ،"  ( تطلیقة واحدة ) أنت واحدةو منها " لاق مثل " اعتدىّ ـــــــــــــــــــــــــلطلب الط

( أي خالیة من ؤال الطلاق مثل خلیّة ـــون جوابا للمرأة عن ســــــــــــــــــــــــــح أن تكـــــــــــــــــــــــــتصل
.الأدب ) و لا ینظر إلى نیة الزوج،النكاح) 

341الإمام أبي إسحاق بن علیبن یوسف الشیرازي,تكملة المجموع شرح المهذب, مرجع سابق , صفحة 1
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ل لفظ لم یوضع للطلاق , و لكن اقترن به من القرائن ما جعله للطلاق و یكون بك
أو جعله یحتمل إرادة الطلاق 

فیقول : ،لاق مثل أن تقول : طلقني ــــــأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ما یصلح جواباً لطلب الط
لأن الجواب یحتمل ،فإن الطلاق فیها یتوقف على النیة ،اخرجي أو اذهبي أو قومي  

1.الرفض أو القبول و الترجیح یكون بالنیة

لاق یقع بلفظ یكون ــــــــــــــــــــــــفإن الط:إذا الحالة حالة غضب و بدون مذاكرة الطلاق/ 3
" ... و لا یحتاج إلى النیة معناه جوابا لطلب الطلاق و لا یصلح سباً للمرأة مثل : " اعتدّي 

ــــــــ، 2رفضا له (اذهبي . اخرجي) .لح جوابا للطلاق و یصلح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ما یصأمّ

" لاق و ما یصلح سباً لها مثل " خلیةــــــــــــما یصلح أن یكون جوابا للمرأة عن سؤال الطأو
بل یتوقف الطلاق على النیّة .،فإنهما لا یصلحان 

فإن الطلاق یقع دون :حالة غضب و جرت مذاكرة الطلاق و طلبهإذا كانت الحالة /4
تَدِّي(طلاق و لا یصلح سبّا للمرأة مثل حاجة إلى نیة إذا كان معنى اللفظ جواباً لطلب ال )اعْ

ن یصلح أأو ك)اخرجي(وابا لطلب الطلاق و یصلح رفضا له مثل  ــــــــفإن كان یصلح ج
لاق و یصلح سباً لها كقوله ( خلیّة)  فإنهما یتوقفان ـــــــسؤال الطأن یكون جواباً للمرأة عن

 . على النیة لاحتمال أمرین و هما السّب أو الردّ
ب/ الطـــــــــــــــــــــــــــلاق بالكتــــــــــــــــابة أو الإشــــــــــــــارة 

ة:ــــــــــــــــــــــــــلاق بالكتابــــــــــــــــالط-1
رأي الحنفیـــــــــــــــــــة:-

دَّراً و معنویا  یرون وقوع الطــــــــــــــــــــــــــلاق بالكتابة المرسومة (أي أن یكون الكتاب مُصَ
أما إذا كانت عباراتها ،باسم الزوجة و عنوانها الخاص) إذا كانت عباراتها بألـــفاظ صریحة 

.295الإمام أبو زهرة, الأحوال الشخصیة ,مرجع سابق صفحة  1

56د. أحمد فراج حسین , أحكام الأسرة , مرجع سابق صفحة  2
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أما غیر المرسومة ( كأن یكتب " فلانة طالـــــــــــــــــق " ،ــــــع إلا بالنیة بألفاظ الكنایات فإنه لا یقـ
و لا یقـــــع الطلاق إلا بالنیة لاحتمال أن یجرب ،و فلانة اسم زوجته ) فهو من الكنایات 

1وحكمها:أنه لا یقع بهاطلاق و إن نوى.قلمه أو یحسن خطه.

:الكیةـــــــــــــــرأي الم-
لاق كتابة واضحة لزمه الطلاق بمجرد ــــــــــــــــالكیة أن المطلق إذا كتب الطــــــــــــــى المیر 

و سواء أخرج الكتاب من تحت یده أم لم یخرج و سواء وصل ،نوى أو لم ینوِ ،ة ــــــــــالكتاب
و إذا كتب إلى ،أم لا و سواء عدل عنه عند اخراج الكتاب،ل ــــــــــــــــــإلى الزوجة أم لم یص

2.ق" فإنها تطلق عند وصول الكتاب إلیها باتفتق ــــزوجته : " إن وصلك كتابي فأنت طال

ذا كتب :" إذا وصلك كتابي فأنت طال ٕ ق ...." فإن في ذلك خلافاً فهو یحتمل ـــــــــــــوا
3لذا قال البعض دون البعض الآخر بأنها تطلق .،الشرط و یحتمل الظرف 

رأي الشافعیـــــــــــــــــــة-
لاق تعتبر من باب الكنایة مطلقاً و لو كان المكتوب أصرح من ـیرون أن كتاب الط

4النیة.و روي وقوعه بالكتابة مع ،الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقألفاظ 

الطلاق بالإشــــــــــــــــــــــــــــارة:-2
إذ لا طــــــریق له ،لاق الأخرس یقع بإشارتهــــــــــــــــــــــالإمام الشافعي أن طیرى مالك و 

5.فقامت مقام الكلام من غیر نیة كالنكاح،لاق إلا بالإشارة ــــــــــــــــــإلـــــــى الط

.6902انظر كتاب الفقه الإسلامي , لوهبه الزحیلي صفحة2/589حتار:الدر المختر ورد الم 1

ه.  96ابراهیم النخعي : أبو عمران بن یزید بن الأسود الفقیه الكوفي النخعي أحد الأئمة المشاهیر تابعي,توفي سنة 2

.6903هبة الزحیلي صفحةأنظر كتاب  الفقه الإسلامي و أدلتة لو 2/568, الشرح الصغیر:230القوانین الفقهیة:صفحة  3

.3/284,المغني المحتاج:2/83المهذب : 4

دار هومــة للطباعــة و ،بــدون طبعــة ،أحكــام الطــلاق و أســبابه ،بحــوث فــي القــانون ،أ. لحســین بــن شــویخ أث ملویــا 3
.45إلى41ص .بوزریعة الجزائر2005،النشر و التوزیع 
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ـرس فإن أشار الأخـــــ،أما القادر على النطق فلا یصح طلاقه بالإشارة و لا نكاحه بها 
لكون إشــــــــــــارته جرت مجرى نطق غیره.،ة إلى الطلاق طلقت ثلاثا ـــــــــبأصابعه الثلاث

و یرى ،ـرس یعرف الكتابة إن كان الأخـــو یــــــرى بعض الحنفیة عدم جواز الطلاق بالإشارة
و هو رأي ،مطلقا و لو عارفا للكتابة لاق الأخرس یقع بالإشارةــــــــــــــــــــــــض الآخر بأن طـــــــالبع

بعض الشافعیة و ذلك لاندفاع الضرورة بما هـــــــــــــو أدل على المراد من الإشارة إذا كان 
ن الكلام أو الكتابة في حین لا یوجد نص في القانون ــــــــــــــــــــــــــالشخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص عاجزاً ع

1زائري لذلكالج

المبحث الثاني : طــــــرق الطـــــــــــلاق و أنواعــــــــــه
شرع لرفع الضرر عن ،الطلاق في الإسلام علاج  و وقایة و لیس بعقوبة 

أو تعذر إستمرار المعیشة المشتركة بینهما بحیث یصبح استحالتالزوجیـــــــــــــــــن إذا 
فالطلاق إذن جاء حلا للمشكلات التي تنشأ عن عدم ،زما و ضرورة و نعیما الفـــــــــــــــــــراق لا

.دت مبرراتـــهـــــــــالطـــلاق إذا وج
اللهم إلا في أذهان أولئك الذین ینتقدون كل ما ،ولیس بمشكلة كما یتخیل البعض 

د لدى ـــــــــــــیوجو ما،له صلة بهذا الإسلام العظیم دون أن یعرفوا أو یحاولوا فهم هذا النظام 
الغیر من أنظمة و تشریعات في هذا الموضوع .

أو بالتراضي بین الطرفین أو بطلـــــــــــبفإن طرق الطلاق تكون إما بالإرادة المنفردة من الزوج 
من الزوجة و الذي نجد فیه التطلیــــــــــــــــــق و الخلــــــــــــــع .

غیر أننا إخترنا التقسیم الذي یأخذ ،نجد له عدة تقسیمات و إذا ذهبنا إلى أنواعه
.بالوصـــــــل

.3/83, لشرح الصغیر:230وانین الفقهیة : ص, الق2/584الدر المختار ورد المحتار: 1
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لاق سني أو بدعي و إذا ذهبنا ــــــــــهو طفنجد أن الطلاق باعتبار الوصف الشرعي 
إلى معنى الطــــــــــــــــــلاق باعتبار الرجعة  نجده ینقسم إلى طـــــــــلاق رجعي و بائن و البائن فیه 

ان :ــــــــــمقس
إذا تطرقنا إلى الطـــــــــــلاق باعتبار أما في الأخیر ،بائن بینونة صغرى و بائن بینونة كبرى 

الصیغة نجده إما منجز أو مضاف أو معلق لذا سنتناول في هذا المبحث الثاني كلا من :
:ـــلاقــالمطلب الأول: طـــــــــــــــرق الطـــــــــ

نوعا من انواع الفرقة الزوجیة لأن الفرقة الزوجیة قد تكون لغیر یعتبر الطلاق
الفرقة الزوجیة لسبب الوفاة لذا الذي هو یهمنا هو طرق الطلاق لاق و سبیل المثال ــــــــــــــــــــالط

فسنتناولها في ثلاثة فروع.
الطلاق بإرادة الزوج:الـفــــــــرع الأول:

ن الأسرة الجزائـــــــــــــــــــــــري المعدل و المتمم تحت مرسوم من قانو 48لقد نصت المادة 
على أنه " الطلاق حل عقدة الزواج و یتم بإرادة الزوج أو 2005-04-27المؤرخ 02-05

من هذا 54-53بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 
.1القانون"

ق هي الحالة التي یلجأ فیها الزوج إلى المحكمـــــــــــــة إن اولى حالات أو أسباب الطلا
ذا كان لا یوجد نص في قانون الأسرة  ٕ ویطلب منها الحكم بالطلاق بینه و بین زوجته، وا
یجعل طلب الزوج للطلاق موقوفاً على أسباب معینة، فإن القضاء في بلادنا قد دأب على 

لب الطلاق، ومعرفة ما إذا كانت تلك الأسباب دفعته إلى طمسألة الزوج عن الأسباب التي 
جدیة وشرعیة مقبولة أم أنها كانت أسباب طائشة غیر حقیقیة و غیر شرعیــــــــــــــــــــــــــة.

وعلیه فإذا ثبت للقاضي أن طلب الطلاق في هذه الحالة طلب تعسفي ، غیر 
ون الأسرة المعدلة بالأمر من قان52شرعي و لا مبرر له فإن علیه أن یطبق نص المادة 

.159عبد القادر مدقن ، شرح وجیز لقانون الأسرة الجزائري ،   الباب الأول بدون طبعة ،  ص 1
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قد و هي المادة التي جاء فیها أنه إذا تبین للقاضي أن الزوج 2005لسنة 05- 02رقم 
أن بما تستحقه من تعویض ، عما یمكنتعسف في طلب الطلاق فله أن یحكم للمطلقة

.1یلحقها من ضرر مادي أو معنوي كجزاء لطلب الطلاق التعسفي

ن أباحت الطلاق للزوج فإنها جعلته في أضیق وعلیه فإن الشریعة الإسلا ٕ میة وا
لا اعتبر الزوج متعسفا في استعمال حقه في الطلاق،نطاق وبناء على مبررات مشروعة ٕ ،وا

ومن ،فإذا تعسف الزوج في استعمال حقه في الطلاق فإن هذا التعسف یسبب ضرراً للزوجة
ثم كان لها أن تطالب بالتعویض عن الضرر الذي یصیبها.

لطلاق بالتراضي:االفرع الثـــــــــــــاني:
و إن یتفــــرقا یغن االله كلا من﴿فإن الشریعة الإسلامیة أباحته ایضا لقوله تعالى:

.3﴾سمیع علیـــــــــــــــــــم و إن عزموا الطـــــــلاق فإن االله﴿وقوله تعالى2﴾سعته
فإن إشتد ،ج عن الزوجین معاً وهذا التراضي بالطلاق من شأنه أن یرفع الحر 

البعض بعد إستنفاذ الخصام أو الخلاف بین الزوجین ولم یتمكنا من الإنسجام مع بعضهما 
جمیع الطرق اللازمة للصلح بین الزوجین و إتفقا على إنهاء الرابطة الزوجیة بطریق ودي 

فلهما ذلك .
أو بناء على ،خر لذا یجوز للزوجین سواء بناء على طلب أحدهما و موافقة  الآ

ووضع ،طلب مشترك تتضمنه عریضة مشتركة أن یلجأ إلى المحكمة بقصد طلب الطلاق 
حد للرابطة الزوجیة و أنهما یرغبان في الفراق بإحسان مثلما تلاقیا قبل ذلك بإحسان و لكن 

من قانون الأسرة الجزائري المعدلة و المتممة توجب على القاضي 49إذا كانت المادة 
أن یقوم بعدة محاولات صلح و أن یحرر محضرا یوقعه ،دعوى الطلاق معروضة علیهال

.123صفحة 2007عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید ،  دار هومة للطباعة ، طبعة 1
130سورة النساء الآیة  2

.227سورة البقرة الآیة 3
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فإننا نعتقد أن الطلاق بالتراضي سیسهل على القاضي مهمة ،مع الكاتب و الزوجین
لأن الزوجین لا یطلبان منه الحكم بالطلاق برضاهما إلا بعد أن یكونا ،محاولات الصلح 

ابیا ــأن یحرر محضرا إیجعلى القاضي في هذه الحالة إلاوما،اتفقا على كل شیئ مسبقا 
و لا فائدة من إنفاق ،في سجلات الحالة المدنیة وفقا للقانون ویفصل بینهما في الطلاق 

.الكثیر من الوقت في إجراء محاولات الصلح بین الزوجین
:الفرع الثالث : الطلاق بطلب من الزوجة ( الخلع )

لزوجة إذا تضررت من سلوك زوجها فإنها لا تطلق نفسها بنفسها  بمعنى أن ا
و إنما لها أن تطلب الطلاق من القاضي بناء على جملة من المبررات التي تستدعي طلب 

54المتعلقة بالتطلیق و المادة 53الزوجة فراق زوجها و هذه المبررات نصت علیها المادة 
بالخلع .المتعلقة

ق أ ج :53جاءت بها نص المادةالمبررات التي
عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت إبرام الزواج .-
العیب الذي یحول دون الهدف من الزواج مثل عدم القدرة على الزواج .-
الهجر في المضجع أكثر من أربعة شهور عمداً بدون مبرر .-
رة ــــــــــــها مواصلة العشـــــیها مساس بشرف العائلة و تستحیل معالحكم على الزوج بجریمة ف-

و الحیاة الزوجیة .
سنة كاملة بدون عذر و لا نفقة .الغیبة بعد مرور-
مخالفة الأحكام الواردة في المادة من ق أ ج .-
ارتكاب الزوج فاحشة مبینة و كل ضرر معتبر شرعاً .-
1.الزواججین لمدة معتبرة ومخالفة الشروط المتفق علیها في عقدالشقاق المستمر بین الزو -

53المادة 2005فبرایر 27المؤرخ في 05-02المعدل و المتمم بالأمر 84- 11قانون الأسرة الجزائري ,رقم 1
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لاق:ـــــــــــــــــالمطلب الثــــــــاني: أنواع الط
وسنتناول في هذا المطلب الفروع التالیة :

:لأول: بإعتبار الوصف الشرعي وینقسم بدوره إلى قسمینالفرع ا
لاق السني:ــــــــــــــــأولا: الط

جاء على النحو الذي أمر به الشارع و السنة في الطلاق من وجهتین:هو ما 
بكلمة واحدة ولا فرق بین المدخول بها وغیر ،العدد وهو ألا یزید على الواحدة الأول:

المدخول بها و الحامل والیائسة.
لمدخول بة لالوقت وهو أن تكون المرأة في طهر لم یمسها الزوج فیه وهذا بالنسالثانـــــــــي: 

سة.ائیبها غیر الحامل أو ال
وفٍ ﴿قال االله تعالى:  رُ عْ مَ اكٌ بِ سَ مْ رَّتَانِ فَإِ قُ مَ ْ أَ الطَّلاَ .1﴾انٍ إحسَ بِ یحٌ رِ سْ تَ و
.2﴾ـــــــــنَ هِ تِ دَ عِ لِ نَّ وهُ قُ لِ طَ فَ اءَ سَ ــــــــــم النِّ تُ قْ لَّ ــــا طَ ذَ ي إبِ ا النَّ هَ یُ ــــأَ یَ ﴿قال االله تعالى: 

دة ــــــــــــــــــــــــــــنى أي حین تدعوا الحاجة إلى الطلاق فطلقوا النساء مستقبلات العوالمع
وتستقبل المرأة العدة إذا طلقت بعد الطهر من حیض أو نفاس بدون أن یمسها لأن المرأة 

فإذا طلّقها في طهر ،بین حالتین: طهر أو حیض وحین تكون في إحداهما تستقبل الأخرى
.3الة التالیة هي الحیض وهو أول العدةفإن الح

:ـــــعطرةمالسنة النبویة الـــــــ
أنه طلّق امرأته و هي -رضي االله عنهما–عمر ما جاء في الصحیحین عن ابن

حائض على عهد رسول االله صلى االله علیه و سلم فسأل عمر بن الخطّاب رسول االله صلى 
:صلى االله علیه وسلماالله علیه و سلم عن ذلك فقال رسول االله

.229سورة البقرة الآیة  1

.1سورة الطلاق الآیة  2

222ص 1981د محمد عبد السلام محمد ، العلاقات الأسریة في الإسلام، مكتبة الفلاح ،  3
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ره فلیراجعها ثم لیمسكها( ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد حتى تطهر مُ
ن شاء طلّق قبل أن یمس فتلك ٕ .1)العدة التي أمر االله أن تطلّق لها النساءوا

ول االله صلى االله علیه ــــــلاق في الحیض فقد أمر رســوفي الحدیث دلیل حرمة الط
لا یطلّق إلا في الطهر الثاني.أها و رضي االله عنهما بأن یردّ وسلم ابن عمر 

لاق البـــــــــدعي:ــــــــــــــــالط:ثانیا
الطلاق البدعي هو ما یخالف فیه المطلق الطریقة التي أمر االله و رسوله صلى االله 

دة في علیه و سلم بإتباعها في إیقاع الطلاق كأن یطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة واح
دفعة واحدة أو یطلقها في حالة الحیض أو في حالة طهر یكون قد باشرها فیه.

حالاتــــــــــــــــــه:
تحیض أو لا ،حائلا طلاق المدخول بها ثلاثا سواء كانت حاملا أمالحالة الأولى:

ر یلحق الضر ت فرصة الرجوع مماحكمة في تحریم هذا النوع من الطلاق أنه یفوّ وال،تحیض
عنه.بالزوجین وهذا منهى 

حدود االله فقد ظلم نفسه لا تدريو تلك حدود االله و من یتعدّ ﴿: قال االله تعالى
2.﴾لعلّ االله یحدث بعد ذلك أمرا

والمعنى أن من یفعل ذلك یعد ظالما لنفسه و مفوتا لفرص الخیر.
ا الطلاق أنه : والعلة في تحریم هذو النفاسالطلاق في الحیض أالثانیة:الحالة 

.یبطل العدة فتضر المرأة و تكون في تلك المدة كالمعلقة ولا ذات زوج و لا فارغة من زوج 
من تحریمه أنه یعرض الزوج : طلاق في طهر مسها فیه و الحكمةالحالة الثالثة

ن الطلاق في هذا الحال یكون بعد إشباع الحاجة و فتور ،ذا تبین له أنها حاملللندم إ ٕ وا

6، ص 10, كتاب الطلاق، باب تحریم طلاق الحائض ، الجزء 1/444البخاري،متفق علیه تقدم تخریجه في, 1

1سورة الطلاق، الآیة  2
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فضلا عن ذلك لتكون المرأة مستبرأة فیكون الزوج على یقین من نفي الحمل إذا أتت ،الرغبة
.1و أراد نفیهبولد

الطلاق في طهر عقب حیض حصل فیه طلاق و العلة في تحریمه الحالة الرابعة:
أن الزوج یكون متأثرا بحالة الغضب التي أدت إلى الطلاق في الحیض لقرب العهد به و 

طهر آخر قد یؤدي إلى العدول عنه.تأجیله إلى 
التطلیق عند كل طهر طلقة .الحـــــــالة الخامسة:

من غیر –قال الإمام مالك: طلاق السنة أن یطلق الرجل امرأته تطلیقة واحدة طاهرا 
ثم یتركها حتى یمضي ثلاثة قروء ولا یتبعها في ذلك طلاقاً فإذا دخلت في الدم من -جماع

. 2د حلت الأزواج و بانت من زوجها الذي طلّقهاالحیضة الثانیة فق
:الفرع الثاني: باعتبار الرجعة وعدمها

:عتبار الرجعة و عدمها إلى قسمینینقسم الطلاق با
:عيـــــــــلاق الرجــــالقسم الأول: الط

الطلاق الذي یملك فیه الزوج مراجعة امرأته إلى الحیاة الزوجیة فالطلاق الرجعي هو
رضیت الزوجة أم أبت.،من غیر عقد ولا مهر جدیدین،في العدةما دامت 

والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة ﴿والطلاق الرجعي هو الأصل في الطلاق لقوله تعالى:
ولا یحل لهن أن یكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن كن یؤمن باالله والیوم الآخر ،قروء

حا ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلا
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح **للرجال علیهن درجة واالله عزیز حكیمو 

.3﴾بإحسان 

44د.أحمد محمد المومني  و د.إسماعیل أمین نواهضة،الأحوال الشخصیة فقه الطلاق،  مرجع سابق، ص 1

85سرة الجزائري ، مرجع سابق ص أ.طاهري حسین ،  الأوسط في شرح قانون الأ 2

.229، 228سورة البقرة الآیات  3
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أو ما ،أو الطلاق على مال،إلا الطلاق قبل الدخول،وعلیه یكون كل طلاق رجعیا
كان مكملا للثلاث وهذا عند جمهور الفقهاء.

المالكیة: إلى أن الطلاق یكون رجعیا في حالتین:وذهب الأحناف ومعهم بعض
1لطلاق إذا كان واحدا أو اثنتین.إذا كان الطلاق بعد الدخول بصریح ا-

واستبرئي رحمك، أنت ،ألفاظ الكنایة التي لا تفید معنى الشدة وهي ثلاثة ألفاظ: (اعتدي-
.2واحدة )

زوال الملك في الحال و یتم علیه عند : ینعقد الطلاق الرجعي سببا لحكم الطلاق الرجعي-
.العدةانقضاء 

ق المراجعة إذا شاء.ــفیكون للزوج ح،قض فالزوجة قائمة حكمافما دامت العدة لم تن
وتبقى الحقوق الزوجیة ثابتة لكل واحد منهما على صاحبه و لا یمنع التوارث بینهما 

إذا مات أحدهما في العدة.
،منهیملكها الزوج على زوجته و بانتهاء العدة تبین لكنه ینقص عدد الطلقات التي

3و له أن یتزوجها بعقد و مهر جدیدین و برضاها.،فتسقط الحقوق

:عيـــــــلاق الرجـــــــــــــار الطــــأث-
یتورثان فإذا مات أحدهما ورثه الآخر.*
یحل للزوج الاستمتاع بزوجته .*
تجب لها النفقة .*
إیلاؤه .یلحقها ظهاره و *
وجد.لا یحل رفع مؤخر الصداق إن *

6956.أنظر القه الإسلامي لوهبة الزحیلي صفحة112-3/109,البدائع 2/592,621كتاب الدر المختارورد المحتار: 1

مة للطباعة و النشر و د.المصري مبروك ، الطلاق و آثاره من قانون الأسرة الجزائریة ، دراسة فقهیة مقارنة ، دار هو 2
.136التوزیع ، الجزائر صفحة 

.257أنظر تحفة الفقهاء,الجزء الثاني ص 3
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ینقص عدد الطلقات .*
ولا تمسكوهن﴿ولا یجوز لزوج أن یمسك زوجته بقصد الإضرار : قال تعالى : 

ذا راجع الزوج امرأته بقصد الإضرار دون الإصلاح و لها في هذا أن 1﴾لتعتدواضراراً  ٕ . وا
تطلب لیفرق بینهما و هذا ما ذهب إلیه تلجأ إلى القاضي لیحكم ببطلان تلك الرجعة و 

.2الظاهریة و ابن تیمیة
:نـــــــــــلاق البائــــــــــــــالط:القسم الثـــــــــــــاني

:م الطلاق البائن بدوره إلى قسمینوینقس
غرى.ـــــــــــــــــــــــــلاق بائن بینونة صــــــــــــــــــط*
رى.ــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق بائن بینونة كبـــــــــــــــــــــط*

الطـــــــلاق البائـــــن بینونة صغـــــــــــــرى:: ولاأ
والطلاق البائن بینونة صغرى: هو الطلاق الذي لا یملك فیه الزوج مراجعة زوجته 

و یملك الزوج على ،لم تنقض وسواء انقضت العدة أم ،و برضاها،إلا بعقد ومهر جدیدین
زوجته ما بقي من طلقات.

و یكون الطلاق بائنا في الحالات التالیة:
یا أیها الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ﴿الطلاق قبل الدخول : لقوله تعالى أ /

ها فمتعوهن و ـــدة تعتدونـــــم علیهن من عــــثم طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لك
.3﴾جمیلاسرحوهن سراحا 

فقد نفى العدة سبحانه و تعالى و بانتفائها تنتفي الرجعة.

.231سورة البقرة الآیة  1

104أ طاهري حسین،الأوسط في شرح ق أ ج ، مرجع سابق ص،  2

.49سورة الأحزاب الآیة  3
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لأنها تدفع له المال إلا و هي ترید أن تفدي نفسها ،إذا كان الطلاق على مال ب/
ولا یتحقق الغرض من الافتداء مع ثبوت حق المراجعة ،بما تقدمه من مال 

1﴾جناح علیهما فیما افتدت بهفإن خفتم ألا یقیما حدود االله فلا﴿لقوله تعالى: 

ما یوقعه الطلاق عند تحقق الضرر.ج/
الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة و لم یراجعها.د/
:بینونة صغرىأثــــــار الطـــــــــــــــلاق البائــــــــــــــــــــن -
.ان ـــــــــــــــــــــــــــــــان الزوجــــــــــــــــلا یتورث*
اع .ــــــــــــــــــوز الإستمتــــــــــــــــــــــــــــولا یج*
النفقـــــــــــــــــة.ها ـــــــــــــب لــــــــــــــــــــــــــلا تج*
یلاؤه .إاره أو ـــــــــــــها ظهــــو لا یلحق*
الصداق.ویحل وقت دفع مؤخر *
2ات .ــدد الطلقــــــــــــــــــــص عـــــــــــــــــــقــــــین*

منــــــــــاقشة قانون الأسرة الجزائري:
إلا ما كان من إشارة عابرة إلى ،فیه على الطلاق الرجعي و البائن لم یرد النص 

حیث جاء فیها : ( من راجع زوجته أثناء من ق أ ج50ان الرجعة وذلك في المادة إمك
ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى ،لى عقد جدید محاولة الصلح لا یحتاج إ

عقد جدید ).
وكأن الفیصل في الطلاق الرجعي و البائن بینونة صغرى في نظره هو حكم 

القاضي بالطلاق .
رجــــــــــــــــــــــــــــعي.ي ـــــــــــــلاق قبل حكم القاضـــــــــــــفكل ط

.229سورة البقرة الآیة  1

106ق أ ج ،مرجع سابق ص أ. طاهري حسین ،الأوسط  في شرح 2
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.نـــــــــــــــــــــــــــــلاق بعد حكم القاضي بائـــــــــــــــــــــــــــــكل طو 
حیث جاء فیها : من ق أ ج49بالنسبة لما ورد في المـــــــــــادة وهذا التقسیم منطقي 

ت صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته محاولاعدة ( لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد 
1).ریخ رفع الدعوىإبتداءً من تاثلاثة أشهر

و لا یحكم القاضي إلا بعد ،فهي تقضي بأن الطلاق لا یثبت إلا بحكم القاضي 
محاولة الصلح.

وعلیه نقترح على المقنن الجزائري أن یراعي ما یحقق المصلحة من الاجتهادات 
والذي نراه أنسب إلى ذلك هو رأي جمهور الفقهاء الذي قضى بأن كل طلاق رجعي ،الفقهیة

.أو الطلاق على مال و التطلیق للضرر،لا ما كان قبل الدخول أو المكمل للثلاث إ
هو أن یطلق الرجل زوجته للمرة الثالثة حیث لا الطلاق البائن بینونة كبرى :ثانیا:

یجوز له بعد الطلقة الثالثة أن یردها إلیه ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غیره زواجا 
2لذاته لا لمجرد تحلیلها للزوج الأول .شرعیا صحیحا مقصدا

3﴾ى تنكح زوجاً غیره له من بعد حتّ قها فلا تحلّ فإن طلّ ﴿قال االله تعالى: 

ق أ ج 51وقد نص المشرع الجزائري على الطلاق البائن بینونة كبرى في المادة 
غیره و تطلق الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوجیمكن ان یراجع( لا

منه أو یموت عنها بعد البناء ) .
روي عن عائشة رضي االله عنها قالت جاءت إمرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى 

ت االله علیه و سلم فقالت : یا رسول االله ,إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة ,فتزوج

منه.49المادة2005فبرایر 27المؤرخ في 05- 02قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم 1

209ه ، ص 1398د یوسف القرضاوي ، الحلال الحرام ، المكتب الإسلامي ، غرة جماد الأول بیروت  2

230سورة البقرة الآیة  3
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:فقالهدبة من جلبابها بعده عبد الرحمان بن الزبیر,وأن معه إلا مثل الهدبة, وأخذت
1تریدین أن ترجعي إلى رفاعة ,لا حتى تذوقي عسیلته و یذوق عسیلتك)(

:موقــــــــــــف المشــــــــــــــرع الجزائــــــــــــري
إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث یكون طلقة ذهب المشرع الجزائري في قانون الأسرة -

زوجها أن الطلاق البائن هو الذي یحرم الزوجة علىق أ 51وعبر عنه في المادة،واحدة 
بائن وهو ما كان بعد ثلاث تطلیقات متفرقات تعتد المرأة بعد إیقاع كل طلقة بعدة الطلاق .

إلا واحدة و قد استقر القضاء العربي في یقع الطلاق المتعدد لفظا و إشارة لا و
شارة طلاقا واحد مثله مثل مصر و سوریا و الجزائر على اعتبار الطلاق المتعدد ل ٕ فظا وا

ذلك أن المشرّع لم یشرّع الطلاق دفعة واحدة ،الطلاق المتتابع و المتكرر في مجلس واحد 
نما على دفعات تتخللها تجربة  ٕ الزوجین .وا

ونعتقد بأن قانون الأسرة الجزائري لا یعتد إلا بحالات الطلاق المنفصلة عن بعضها 
و هو ما ینبغي ،أق 49ق لا یثبت إلا بحكم طبقا للمادة والسبب في ذلك هو أن الطلا

صدور ثلاثة أحكام قضائیة لیصیر معها الطلاق بینونة كبرى .
ما إذا تبین أن الزوج ذا في حالة ـــــأما من الناحیة الشرعیة فقد لا تنسجم الأمور و ه

إلى القضاء . وفي یلجأن بالإرادة المنفردة و راجع زوجته خلالهما دون أن ـــــقد طلق مرتی
المرة الثالثة عندما طلقها یعتبر الطلاق هنا شرعا بائنا بینونة كبرى لأنه صدر من الزوج 

حكم الطلاق وحتما سیتعامل لاستصدارمن اللجوء إلى القضاء له للمرة الثالثة وهنا لابد 
لات الطلاق معه القانون والقاضي على أنه طلاق للمرة الأولى لأنه لا توجد أحكام لحا

ق أ50التي وقعت بالإرادة المنفردة و بالتالى سوف یطبق القاضي أحكام المادة السابقة
بعقد جدید بعد الحكم بالطلاق .باستعمال المراجعة في حالة نجاح الصلح أو المراجعة

دار 5ه الجزء 494مالك,القاضي أبي الولید سلیمان بنخلف بن سعد بن أیوب الباجي المتوفى سنة .المنتقى شرح موطأ
.2639بیروت .أخرجه البخاري حدیث رقم 1/1999الكتب العلمیة طبعة  1
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شرع یقتضي أن یعتبر هذا الطلاق بائنا بینونة كبرى فلا تجوز في حین أن ال
ما یتطلب الأمر زواج المرأة برجل أخر زواجا شرعیا صحیحا فإن طلقها أو المراجعة هنا إن

الأول أن یتزوجها من جدید و إن كان القاضي لزوجها مات عنها بعد الدخول الحقیقي جاز 
لا یتفطن لهذه الأمور و بالتالي كان على المشرّع غیر متخصص في الموضوع  فقد 

طلاق التي تحدث ذا إلا بإلزام تسجیل حالات التوضیح الأمر بصورة دقیقة و لن یتحقق ه
بالإرادة المنفردة خارج المحكمة و تواریخ المراجعة لأنها شرعا تنقص من عدد الطلاق خارج 

1المحكمة وهي مسألة صعبة.

وهذه الفقرات منها :،أ ق51ضافة فقرات أخرى للمادة ولذلك فلابد للمشرع من إ
.یقع إلا طلقة واحــــــــــــــــدة و لفــــــــــــظ الثلاث لا-
و قانونا بواسطة حكم قضائي.سابقة بالإرادة المنفردة تعتد شرعاوالطلقات ال-
د منه التحلیل للزواج الأول ـــــــــــــــــة قصإذا تبین للقاضي أن الزواج الثاني للمرأ-

2.بطل هذا النكاحی

رع ـــــــــــــــــــــــــــــــأیضا لمنع كل تحایل على أحكام الشوالحقیقة أننا اقترحنا الفقرة الرابعة
والقـــــــانون لأن الفقهاء قد تحدثوا أیضا عن هذا الموضوع و قرروا إبطال الزواج في هذه 

حتى أنه سمــــــــي عندهم بزواج المحلل لثبوت النهي عنه في السنة النبویة و هذا ،الحالة
ثبات.ات طبعاً بكافة طرق الإتطلب الإثبالأمر ی

ق.أ التي اشترطت الدخول 51وهذا الحكم یمكن استخلاصه من نص المادة 
الحقیقي في الزواج الثاني هي اشارة ضمنیة للموضوع.

.184د.بن شویخ الرشید, شرح قانون الأسرة الجزائري, مرجع سابق صفحة  1

229أحكام الزواج و الطلاق , مرجع سابق, صفحة د. عبد القادر بن حرزاالله ,الخلاصة في  2
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ومهما یكن فإننا تناولنا اقتراح كل ما من شأنه أن یرفع الغموض و اللبس فـــــــــــــــــــي 
1ستوعب أغلب الحالات الممكنة. الموضوع بطریقة موضوعیة ت

لاق البائن بینونة كبرى:ــــــــــــــثــــــــــــــــــانیا: آثار الط
هذا الطلاق یزیل الملك والحكم معاً ولا یبقى للزوجیة أثراً سوى العدة و ما یتبعها 

ا كان و الوفاة ویمنع التوارث بین الزوجین إلا إذحل به الصداق المؤجل إلى الطلاق أفی
الطلاق فرار عند الشــــــــــــافعیة كالبائن بینونة صغرى فیعامل بنقیض قصده و تحرم به 

یطلقها خر و یدخل بها دخول حقیقي ثم قتاً ولا تحل له حتى تنكح زوجا آتحریما مؤ المطلقة 
ـوت عنها و تنقضي عدتها منه و البینونة الكبرى كالبینونة الصغرى في أمرین:أو یم

أن البینونة الكبرى لا محل بعدها بالاتفاق لوقوع الطلاق.ول: الأ -
أن المرأة في البینونة الكبرى لا یمكن أن ترجع للزوج الأول حتى الثــــــــاني: -

2تتزوج غیره.

ق أ السالفة الذكر على أنه 51فقد نص في المادة :المشرع الجــــــــــزائري-
في مراجعة زوجته بعد أن تتزوج غیره ویدخل بها دخول بالطلقة الثالثة یسقط حق الزوج

حقیقي ثم یطلقها أو یموت عنها بعد البناء ذلك أنه یقطع الزوجیة تماماً وتزول كل آثارها 
باستثنــــــــاء العدة.

مضاف ومعلق)والفرع الثالث : باعتبار الصیغة (منجز
ها على التعلیق على أمر مستقبل أو ینقسم الطلاق بالنظر إلى الصیغة من حیث اشتمال

منجز,في المستقبل و عدم اشتمالها على التعلیق إلى ثلاثة أنواع : الإضافة إلى زمن 
3و مضاف .و معلق ,

.187د.بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، مرجع سابق ص   1

.6498ص ، مرجع سابق ,، كتاب الفقه الإسلامي و أدلتهد. وهبة الزحیلي 2
.6966لوهبة الزحیلي صفحة,انظر كتاب الفقه الإسلامي و أدلته3/157,البدائع:3/22فتح القدیر: 3
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أولاً : الطــــــــلاق المنجــــــــــــــــز
به إیقاع الطلاق في الحال من غیر تقیید بصفة و لا بیمین كقوله أنتما قصدهو

أو طلقتك.،طالق
و هذا هو الأصل في الطلاق ،و طلاقا مطلقا،مرسلاویسمى طلاقا 

إذا كان صادرا من أهله( ،یقع في الحال متى تلفظ به قاصدا له حكمـــــــــــــــــــــــــــــه:
.بأن یكون زوجا بالغا مدركا غیر مكره ) و في محله: ( بأن تكون زوجة )

كما أمر االله سبحانه و تعالى و كما أمر رسول االله ،ون الطلاق وهكذا ینبغي أن یك
.1و ما عداه من الصیغ فهي غیر مرغوب عنها لمخالفتها المشروع ،صلى االله علیه و سلم

ثانیا: الطـــــــــــلاق المضاف
،وهو الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل  كأنت طالق غدا أو في أول الشهر-أ

.بحیث یربط إیقاع الطلاق بهذا الزمن المعین،في الشهر الماضي ض كأنتأو إلى زمن ما
حكمــــــــــــــــــــــــــــــــــه:- ب

لا له ـــــــــــــیشترط لوقوعه أن یكون الزوج أهمستقبل:الطلاق المضاف إلى زمن -1
و الزوجة محلا له عند إنشائه .

مذاهب:عدةویختلفون في حكمه إلى 
ویقضي بوقوع الطلاق عند حلول ،مذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة الأول :*

د و ــــــاء و جابر بن زیــوهو مروي عن ابن عباس و عن عط،الوقت الذي أضیف إلیه 
.النخعي و الثوري و غیرهم 

ن وهو مروي عمذهب المالكیة وهو یقضي بأن الطلاق یقع في الحالالثاني :*
ذلك بأن التمتع بالزوجة في هذه اوعللو ،سعید بن المسیب والحسن البصري والزهري وزفر

) كالتمتع بها في الزواج المؤقت الفترة (من تعلیق الطلاق إلى حلول الزمن 

161د المصري مبروك ، الطلاق و آثره من قانون الأسرة الجزائري ، مرجع سابق ،ص  1
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أو ذكر وقتا فلا تكون ،: ( من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقیقول ابن حزم
.1ء رأس الشهر طالقا بذلك  لا الآن و لاإذا جا

قع في الحال ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه یاض:ـــــــــــــــــــــــــــمالطلاق المضاف إلى زمن -2
عند إنشائه,إذا كانت المرأة محلا للطلاق 

هو ما أضیف حصوله إلى وقت في المستقبل,كأن یقول الرجل لزوجته :أنت طالق غدا,أو 
2أول الشهر الفلاني أو سنة كذا.

وهو ینقسم إلى قسمین ::لقــــــــــــــثالثا : الطــــــــــــــلاق المع
وتعلیق معنوي:،تعلیق لفظي -

هو الطلاق الذي رتب وقوعه على حصول أمر ما في المستقبل فالتعلیق اللفظي:-
ذا ونحوهما،بأداة الشرط ٕ كأن یقول الرجل لامرأته إن خرجت من المنزل بغیر ،مثل إن وا

أو إن كلمت فلانا فأنت طالق أو كلما دخلت دار فلان فأنت طالق.،ني فأنت طالقإذ
( ویسمى الحلاف بالطلاق أو الیمین بالطلاق ) و هو ما و التعلیق المعنوي:-

أو قصد به تصدیق ،قصد به الحث و تقویة العزم على فعل شيء في المستقبل أو تركه
ا أو عليّ الطلاق لأسافر غدكقول الرجل ،یفعلهأو لم ،الحالف في إخباره عن شيء فعله

الطلاق یلزمني لأصومنّ غدا.
حكم الطلاق المعلق: -
ِ نْ كأَ ،إذا علق الطلاق على أمر مستحیل عادة -1 طالق إن دخل الجمل في سم ت

أو على أمر ،أو على أمر مستحیل عقلا وكقوله أنت طالق إن أحییت میتا ،الخیاط 
كأنت ،یقع الطلاق و كذلك الأمر إن علقه على مشیئة االله تعالى فلا،مستحیل شرعاً 

الطلاق لتعذر الوقوع علیها .فلا یقع بها،طالق إن شاء االله 

163د المصري مبروك الطلاق و آثاره من قانون الأسرة الجزائري ، مرجع سابق ، ص  1

.6966د.وهبة الزحیلي ,الفقه الإسلامي وأدلته,مرجع سابق , صفحة 2
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فقال أئمة المذاهب الأربعة:یقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق علیه ,سواء أكان 
وهو الحث على فعل سمیاً:وسواء أكان التعلیق قفعلا لأحد الزوجین ,أم كان أمراً سماویاً,

1حصول الجزاء عند حصول الشرط.أم شرطیاً یقصد به تأكید الخبر,شيء أو تركه أو

قبل النكاح فیلغو كالتعلیق المطلاق ,مثل أنأنه طلاق معلق بالصفةومن القیاس:
.فإن لم تطلق -: (إن دخلت الدار فأنت طالق) ثم دخلت الدار بعد أن تزوجهایقول لأجنبیة

قیل:المعنى في الأصل, أنه ما أضافه إلى ملكه,فلم یقع الطلاق, و لو كان قال لها(إن 
طلقت ,لأنه قد أضافه –دخلت الداروأنت زوجتي ,فأنت طالق ) و تزوجها , ثم دخلت الدار 

2إلى ملكه.

:الحلف بالطلاق -2
لاق إذا إلى أن الحالف بالطالحنفیة والظاهریة وغیرهم ، بعض فقهاء الشافعیةذهب 

3.ومنهم من قال لا شيء علیه،ومنهم من أوجب علیه الكفارة ،حنث في یمینه یقع طلاقه

شروط التعلیق هي :و 
على الوجود أي یحتمل أن یكون أو لا یكون .أن یكون الشرط المعلق علیه معدوما

أن یحصل المعلق علیه و المرأة محل لوقوع الطلاق علیها بأن تكون في حال 
أو حكما في أثناء العدة باتفاق الفقهاء أوفي أثناء العدة في الطلاق البائن ،فعلا الزوجیة

.4بینونة صغرى عند الحنفیة 
وعموما فإن مجمل ما نقوله أن قانون الأسرة الجزائري وفقا لما تعرضنا إلیه في هذا 

بالإرادة قد إكتفى في نصوصه القانونیة بذكر طرق الطلاق سواءً ،الفصل لأحكام الطلاق

.6972لي ,الفقه الإسلامي و أدلته, مرجع سابق , صفحةد.وهبة الزحی 1

.284الإمام أبي إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي, المجموع شرح المهذب, مرجع سابق , ص 2
بیروت.1986طبعةالثانیة 3الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود,كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع,الجزء  3

علاء الدین أبي بكرین سعود الكساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  الجزء الثالث دار إحیاء التراث الإمام4
.199العربي ، بیروت ص 
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و إذا ،أما تعریف الطلاق فهو لم یشیر إلیه ،بطلب من الزوجةأوالمنفردة أو بالتراضي 
أشار بشكل من الأشكال إلى الطلاق البائن تعمقنا أكثر في مواد قانون الأسرة نجد أنه قد

لتي الجزائري الأسرةن  قانون ام222م القاضي للرجوع إلى المادة وترك الباب مفتوحاً أما
ترجع القاضي إلى أحكام الشریعة الإسلامیة. 



فصــــــــل الثــــــاني

العــــدة و أثر الطـــــــــــلاق في احتسابها
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لا شك أن الطلاق من حیث التنظیم له جانبان جانب موضوعي یشمل القواعد القانونیة التي 
ف یكون إجرائي یبین كیف یستعمل الحق و كیجانب،تبین كیف ینشأ الحق وكیف ینقضي

انون الأسرة بالقواعد الموضوعیة للطلاق من حیث و قد اهتمت الشریعة وق،ملزماً للغیر
و كیف ینقضي المركز القانوني الناشئ على عقد الزواج دون الخوض في القواعد الإجرائیة

لاق بطریقة و كیفیة ــئیة للطوتتعلق القواعد الإجرا،اللازمة لتطبیق القواعد الموضوعیة
استعمال الزوج لحقه في الطلاق من حیث هل یمارس هذا الزوج حقه بحریة مطلقة أم ینبغي 

سواء من حیث الشكل القانوني أم من حیث الحجیة في الزام الغیر ،أن یخضع لقیود معینة
الزواج لیست كما أن صور الطلاق التي تؤدي إلى انقضاء المركز القانوني الناشئ عن عقد

نتیجة لإستعمال داري وقد تكون واحدة بل متعددة فقد تكون نتیجة لإستعمال الزوج حقه الإ
في هذا الفصل تبیان نقطتین عالمرأة حقها في التطلیق أو في الخلع و سنحاول قدر المستطا

زوج أم أهو لفظ البه ه و نعتدالذي نعتبر اها الحكم ن أولهما العبرة في الطلاق و معنهامتی
الحكم الذي یطلقه القاضي هذا الشيء الذي یقودنا إلى شيء مهم و هو العدة و الأجل الذي 

ن المقاصد إذ ملأن فیه الكثیر ،یحدده الشارع هو العدة بحیث یتعین على الزوجین مراقبتها
عطاء فرصة و فیه إ،داد على زوج سابق و فیه استبراء من حمل قد یكون فیهلحفیه ا
و ذلك مما و طلاق رجعي، لّق للرجوع إلى مطلقته باعتبار أن الأصل في الطلاق هللمط

فلا تتزوج ،قرره الإسلام عند حصول الفرقة بین الزوجین لإنقضاء ما بقي من آثار النكاح 
و تجدر الإشارة أن آثار الطلاق لیست العدة فقط ،بغیر زوجها الأول حتى تنقضي عدتها

وغیرها إلا أننا إخترنا العدة لعدم الخروج عن الموضوع التي فنجد الحضانة والمسكن 
وعموماً سنعالج هذا في مبحثین رئیسیین:،سنفصل فیها 
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ها.ــــــــــــــدة و أنواعـــــــــــــــــــاهیة العــــــــــــمالمبحث الأول:
دة:ـــــــــــــــ:مفهوم العالمطلب الأول

نتائج القانونیة التي تترتب على انحلال عقد الزواج أو انهاء یقصد بآثار الطلاق ال
ار ــــــــــــو آثار الطلاق و منها ما هو معنوي  و منها ما هو مادي و من الآث،الرابطة الزوجیة 

المعنویة الناتجة عن الفرقة و هي آثار خاصة بالزوج و هي العدة الشرعیة و اعتبرت العدة 
تي لا یجوز مخالفتها و یجب التقید بها نظرا لأهمیتها كما أوجبتها من النظام الإسلامي ال

كل القوانین في الدول العربیة باعتبارها دول اسلامیة.
:ول: التعریف اللغوي و الاصطلاحيالفــــــــرع الأ 
،العدة بكسر العین و تشدد الدال في اللغة : الإحصاء یقال عددت الشيء عدةأولا: لغة:
و منه قوله تعالى ،و بطلق العدة و یراد بها المعدود ،و الجمع عدد إحصاء1أي أحصیته

یوم خلق السموات والأرض ا عشر شهرا في كتاب االله إن عدة الشهور عند االله اثن﴿: 
.2﴾أربعة حرممنها

ن تعدوا نعمةاالله لا تحصوها﴿و قوله تعالى  ٕ 3﴾وا

للأمر و التحوط به صد به الإستعداد نى آخر بضم العین یعني العُدة و یقمعو لها 
دة في م دة بكسر العین و هيو المقصود بالعِ التي تلتزمها النساء في ظروف وضوعنا هو العِ

حتى صارت عادة لهن حسب تكوینهن الذي أراده االله لهن فقد روي عن ،خاصة بهن 
إن هذا أمر(ضفي المحی: عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله علیه و سلم قال 

.4)كتبه االله على بنات آدم

.113، ص 1978د.أحمد محمود الشافعي، الطلاق وحقوق الأولاد و الأقارب   ، الدار الجامعیة ، بیروت 1
36سورة التوبة، الآیة 2

34ة إبراهیم، الأیة سور  3

.627أنظر كتاب, محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص  4
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هي الأجل الضروري لانقضاء ما بقي من آثار عقد النكاح فإذا حصلت :ااصطلاحثانیا :
الفرقة بین الرجل و المرأة و لا تنقطع الرابطة الزوجیة من كل الوجود بمجرد وقوع الفرقة بل 

1قدرها المشرع.تتربص المرأة و لا تتزوج غیره حتى تنتهي المدة التي 

عقد وقوع الفرقة بحیث لا یجوز لها أن فالعدة هي تلك المدة التي تنتظرها الزوجة 
أمــــــــــــــــا الرجل فیحل له الزواج بدون انتظار إلا إذا كانت التي طلّقها رابعة 2تتزوج قبلها

من أربع في زوجاته فلیس له أن یتزوج حتى تنتهي عدتها لأنه لا یجوز الجمع بین أكثر 
كما إذا أراد أن یتزوج ،إلا إذا وجد مانع یمنعه من الزواج بامرأة معینة ة،النكاح أو في العد

بمن لا یحل له أن یجمع بینـــــــــــــــــــــــــــهما و بین من طلّقها كأختها أو بنت أخیها فإنه یجب 
3علیه أن ینتظر حتى تنقضي العدة ممن فارقها.

:ي و القانونيــــــشرعالتعریف ال:نيالفرع الثا
أولا: شرعـــــــــــــــــــــا:

﴿أما الكتاب فمنه قوله تعالى:،العدة واجبة شرعا ثبت ذلك بالكتاب و السنة و الإجماع
والذین یتوبون منكم و یذرون ﴿وقوله تعالى:4.﴾والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

5.﴾عشراوعة أشهرأزواجا یتربصن بأنفسهن أرب

عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم عن حمید بن نافع :أما في السنة
من باالله ؤ لایحل لإمرأة ت(عن زینب بنت أبي سلمى عن النبي صلى االله علیه و سلم قال :

.23، ص 1992د. محمد صبحي نجم ، محاضرات في قانون الأسرة ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة  1
.360الزواج و الطلاق ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص د.بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري 2

.173د. أحمد فراج حسین ، أحكـــــــــــام الأسرة في الإسلام : الطلاق و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب ، مرجع سابق ص 3
228سورة البقرة ، الآیة  4

234سورة البقرة ، الأیة  5
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و قال صلى) حد على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهروعشراأن توالیوم الآخر
1).اعتدي في بیت ابن مكتوم(االله علیه و سلم لفاطمة بنت قیس

كانوا قد اختلفوا في أنواع على وجوب العدة في الجملة و إنفقد أجمع الأئمةأما الإجماع :
2العدة من نظام الإسلام العام فلا یجوز إسقاطها أو التنازل عنها.منها

فها كل العدة في الفقه الاسلامي لها معان كثیرة فقو  د تناولها الفقهاء من زوایا مختلفة فعرّ
منهم على حسب أصوله و ذلك على النحو التالي:

عرف بعض الأحناف العدة بأنها تربص یلزم المرأة أ/ تعریف العدة عند الحنفیة: 
أو الخلوة أو الموت و التربص في هذا التعریف ،عند زوال ملك المتعة المتأكد بالدخول 

ظر المرأة انقضاء المدة المحددة للعدة بمعرفة الشارع أي المدة التي حددها قصد بها أن تنت
الشارع الحكیم أجلاً أن تنقضي به عدة المرأة.

و تربص المرأة بنفسها خلال أجل العدة فیه معان كثیرة منها:
تربص المرأة حقا للشرع.ت-
ربص المرأة حقا للزوج المطلق أو الزوج المفارق.تت-
المرأة حقا للولد في أن ینسب إلى أبیه.تربص ت-
تتربص المرأة حقا لنفسها.-
تتربص المرأة لكي تحدد الأجل الذي تتزین فیه للخطاب.-
تتربص المرأة لصالح الزوج الجدید ذلك أن من حقه أن یدخل بامرأته و هي -

3و حتى لا یسقى ماؤه زرع غیره.،متأكدة من براءة رحمها 

. 4بي صلى االله علیه و سلم و أشار إلیهما أحمد فراج حسین ، مرجع سابق،ص حدیثین صحیحین وردا عن الن 1

أنظر كتاب : أحمد فراج حسین ،أحكام الأسرة في الإسلام والطلاق و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب،مرجع سابق ص 
174. 2

.10-9- 7صفحة 2004عة أحمد نصر الجندي ، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق ، دار الكتب القانونیة طب3
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لمدة معدودة بأنها اسمالعدة عرف فقهاء الشافعیة یف العدة عند الشافعیة:ب/ تعر 
أو التفجع على زوج مفارق.،لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد تتربص فیها المرأة 

فالولادة قاطعة ،تحصد بالولادة تارة أو بالأشهر أو الإقرار تارة أخرى و براءة  الرحم 
أجل العدة الذي حدده الشارع قاطع في براءة الرحم أیضاً.في براءة الرحم بعدها و إنتهاء 

و العدة بتعریف الشافعیة انتظار خاص بالمرأة و بذلك تخرج المدة التي ینتظر فیها 
و لذلك لا تسمى هذه المدة ،الرجل عدة مطلقته في بعض الحالات من أن تكون له عدة 

"عدة" بمعنى أنه لا عدة للرجل.
بدلیل أن العدة لا تنقض بقرء واحد ،الغالب في العدة هو التعبد و یرى الشافعیة أن 

مع دلالته على قرئ الرحم
ج/ تعریف العدة عند المالكیة:

یمتنع فیها الزواج بسبب طلاق المرأة أو موت الزوج أو مدة المالكیة أن العدة یقول 
إنما أرید به المدة .فأراد المالكیة بهذا المنع لیس منع الرجل و المرأة و فساد النكاح 

ل ــــــــفأخرج الرج،رأة عن الزواج ــــــتمتنع فیها المدة ـــــــــــــالكیة أن المـــــــــــــــقال بعض الم
1.من مدلول العدة.

الواردة في التعریف جعلت دلیل على تعرف براءة الرحم و قال بعض آخر أن المدة 
فهنا یرى المالكیة أن الخلوة في الزواج تجب بها ،لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه

و قالوا في تبریر ذلك أن الخلوة مظنة الاتصال الجنسي ،العدة كما تجب بالدخول الحقیقي
وعندهم أیضا أن العدة تجب بالزنا،فیكون لها حكمة

بمعنى أن ،لم یكن إلى عدة -قبل الإسلام–الطلاق أو المفارقة بین الزوجین 
،ة التي یفارقها زوجها لا تكن مكلفة بإحصاء عدتها و لم تكن تعرف معنى هذه العدة المرأ

.628أحكام الأسرة في الإسلام ، مرجع سابق ، صفحة  محمد مصطفى شلبي،  1
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ولما جاء الإسلام تساءلت إحدى الصحابیات عن طلاقها فأنزل االله عز و جل في شرع 
.آیات بینات 

یا أیها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة ﴿قال االله تعالى 
تقوا االله ر  ٕ لا یخرجن إلا أن یاتین بفاحشة مبینة و تلك لا تخرجوهن من بیوتهن و ،بكم وا

1﴾حدود االله و من یتعد حدود االله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل االله یحدث بعد ذلك أمرا 

ف أو فارقوهن بمعروف و فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعرو ﴿وقال تعالى 
لكم یوعظ به من كان یؤمن باالله و الیوم اذعدل منكم و أقیموا الشهادة الله أشهدوا ذوى

2﴾الآخر و من یتق االله یجعل له مخرجا

فیعتبر هذا أول بدء للعدة و أمر االله بإحصائها و حفظ وقتها و روي عن رسول االله 
لامرأة تؤمن باالله و الیوم الآخر أن تحد على میتلا یحلصلى االله علیه و سلم أنه قال ( 

3أشهر و عشرا)ةلى زوج أربععلیال إلافوق ثلاث 

و بهذه النصوص الواردة في ،فضلا عن أحادیث أخرى بینت العدة و أحكامها 
و أمرهن و أمر الرجال ،و جعلها فرضا علیهن ،الكتاب و السنة شرع الإسلام عدة النساء 

معهن بإحصاء العدة و كذلك نرى أن فصول أحكامها نعمة من االله سبحانه و آیة من آیاته
و من ،و هي أوامره و نواهیه أنزلها سبحانه و تعالى إلى الناس ،فهذه أحكام االله و حدوده 

4و یكفر عن سیئاته و یعظم له أجرا .،یتبع طریق االله یجعل له من أمره یسرا 

. الحكمة من مشروعیة العدة
تكمن الحكمة من تشریع العدة فیما یلي:

.1سورة الطلاق الآیة  1

.2سورة الطلاق الآیة  2

3عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم عن حمید بن نافع عن زینب بنت أبي سلمى.

.14-13عقب الفراق أو الطلاق ، مرجع سابق صفحة أحمد نصر الجندي ، عدة النساء 4
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تختلط الأنساب لأنها لا تكون غالبا إلا في فرقة التعرف على براءة الرحم لئلا أ/
1بعد الدخول و هذا أمر توحي به الفطرة.

تاحة الفرصة للزوج في حالة الطلاق الأول و الثاني في أن یراجع ب/ ٕ التوبة وا
زوجته إذا ندم على فراقها ووجد أن من الخیر أن یعیدها إلى عصمته فتعود الحیاة الزوجیة 

كما كانت من قبل.
الوفاء و إظهار التأثر لفقدان الزوج المتوفى بالمنع من التزیین إذ لیس من ج/

لأهل الزوج الذین تسرع المرأة بالزواج لأن هذا یسيء،المروءة و الاعتراف بالجمیل 
2.ارتبطت بهم برابطة المصاهرة

ومدة یتروى فیها كما أنها فرصة ،فالعدة هي فرصة یتدارك فیها الزوج أخطاءه 
یجرب فیها كل الزوجین نفسه بالبعد عن صاحبه و بالإضافة إلى هذا فإن زواج المطلقة 
على إثر طلاقها دون انتظار فترة معینة یثیــــــــــــــــــر كثیرا من الأقاویل و الشبهات و كذلك فإن 

یتفق زواج المتوفى عنها زوجها مباشرة أمر تأباه الكرامة و یتنافى مع الوفاء الزوجي و لا
3مع التقالید الإسلامیة التي تحترم و تقدس رابطة الزوج.

: تعریف المشرع الجزائري:ثانیا
رجوع و هي أصلاً 222لقد ترك المشرع الجزائري تعریف العدة بالرجوع إلى المادة 

إلى أحكام الشریعة الاسلامیة غیر أنه ذكر في باب العدة و حصرها قانون الأسرة الجزائري 
.61- 60-59-58العدة و حددها في المواد في آثار 

237، ص2004للنشر الأردن ة، دار الثقافىد. عثمان التكویري، شرح قانون الأحوال الشخصیة،الطبعة الأول 1

.103ص 2000د.عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري  ، دار ثالة للنشر الجزائر 2

.370لعربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، مرجع سابق ، ص د . بلحاج ا 3
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تأثروجاءت هذه المواد تتحدث عن شروط العدة في القانون وقد ،ولا یشملها التعدیل
1المشرع الجزائري في هذا الباب الفقه المالكي.

سن المشرع الجزائري العدة كأول أثر من آثار الطلاق في الفصل الثاني من الباب 
ل الزواج"الثاني المعنون ب"انحلا

كل من تجاه الغالب في الشریعة الإسلامیة في تحدید عدة الافقد اتجه المشرع عندنا
المتوفى عنها الحائض والمطلقة غیر الحائض والیائس من المحیض وكذا عدة الحامل وعدة

زوجها.
والإشكال المطروح على مستوى التشریع الجزائري یتلخص في عدم النص على 

تبناه من حیث انون الأسرة الجزائري لم یتحدث عن الطلاق الرجعي و لم یفقالطلاق الرجعي
بالطلاق البائن بینونة كبرى و الطلاق البائن بینونة صغرىى كتفو ا،مفهومه و آثاره

ذلك أنه  بالرجوع إلى مفهوم الطلاق الرجعي نقول إن مراجعة الرجل لزوجته لا تتم 
طبیعیة للعشرة الزوجیة والثابت في قانون الأسرة بعقد و لا مهر جدیدین بل تكون مواصلة

2من قانون الأسرة.49طبقا لنص المادةقضائيالجزائري أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم

لزوجیة بجمیع صورها غیر و الثابت أن الأحكام الصادرة في دعاوى فك الرابطة ا-
و ما ،الأسرة من قانون57المادةستئناف إلا فیما یتعلق بجوانبها المادیة طبقا لنص قابلة للا

ستئناف فإنه لا یمكن تصور مراجعة الرجل یثبت إلا بحكم یكون غیر قابل للادام الطلاق لا
مهر جدیدین.زوجته دون عقد و لا

.56صفحة 2007/2008فضیل العیش ، شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید ، دار طالب للنشر و التوزیع طبعة  1

240،  ص أحمد شامي ، قانون الأسرة الجزائري  دراسة فقهیة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة2
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:أنواع العدة و تحولاتها و تاریخ انقضائهاالمطلب الثاني:
الفرع الأول:أنــــــــــواع العدة:

الوضع الذي تكون علیه المرأة و تجب على المرأة تبعاً لاختلاف وع العدة التي تتن
والعدة ثلاثة أنواع: عدة الأقراء و عدة الأشهر و عدة بوضع ،كــــــــــــــــــــــذا طبیعة الفرقة بینهما

الحمل.
عدة الفرقة )(أولا: عـــــــــــــــــدة الأقراء

ین زوجها الفرقة لقوله تعالى : العدة بالأقراء تكون لمن وقعت بینها و ب
یحل لهن أن یكتمن ما خلق االله في لاوو المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴿

و تكون العدة بالقروء للائي یرین الحیض فعلاً فلا تكون للصغیرة التي لم 1.﴾أرحامهن
تكون للیائسة التي انقطع ترى الحیض أو الكبیرة التي بلغت بالسن و لم ترى الحیض قط و 

.2حیضها و بلغت سن الیأس 
ففسرها الأحناف والحنابلة القروء المضمنة في ،وقد اختلف الفقهاء في تفسیر القرء 

وعلیه فإن المطلقة تعتد وفقا ،فسرها المالكیة والشافعیة بالأطهار،الآیة الكریمة بالحیض
الثاني بثلاثة أطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تتخللها للرأي الأول بثلاث حیضات وهي تعتد طبقا للرأي

3حیضتان.

التي تنص 58المقصود بالقرء في المادة 4و لم یوضح قانون الأسرة الجزائري
حیض بثلاثة أشهر م:"تعتد المطلقة المدخول بها غیر الحامل بثلاثة قروء و الیائس من ال

.226سورة البقرة الآیة  1

.374، ص 1957د. محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ،  دارالفكر العربي الطبعة الثالثة ، القاهرة ،  2

د. محمد الكبشور ، شرح مدونة الأسرة : انحلال میثاق الزوجیة ، الجزء الثاني ، مطبعة النجاح الجدیدة ، دار البیضاء ، 3
.7سنة نشر ، ص بدون

من قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم.58أنظر المادة  4
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لأفضل لو بین المشرّع الجزائري المقصود من الأقراء لأنه فا"من تاریخ التصریح بالطلاق
1یؤثر في حساب العدة و الخطأ في حساب العدة قد یؤدي إلى وقوع المحظور.

ن كقد أخذ على الأكثر بالمذهب المالكي فإنه یمالمشرع الجزائري بما أنو ولكن 
م ذلك فإنه كان من أن یكون قد سلك مسلكه في تفسیر القرء بالطهر كذلك . و لكن و رغ

المشرّع الجزائري المقصود بالقرء لأنه لم یعتمد على المذهب المالكي على الأفضل لو حدد 
إطلاقه بل أخذ بالمذاهب الفقهیة الأخرى في بعض المسائل و ذلك تجنبا للوقوع في الإبهام.

ترك الوارد یرجع سبب الخلاف في المسألة إلى اختلافهم في تفسیر اللفظ المشسبب الخلاف: 
و هو القرء هل هو الطهر 3.﴾و المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴿: 2في الآیة

أخذا بلغة الحجازیین أم الحیض على لغة العراقیین؟
كما یكون حمله على اختلاف العلماء في القول محل المرادفات للغة العربیة هل هو 

ین)؟االترادف أم التأسیس (التب
القول في ،یترتب على الخلاف في اعتباره القرء طهر أم حیض:ثمرة الخلاف

حیضتها المعتادة نهایة العدة فعلى مذهب القائلین بالطهر فلا تخرج من عدتها إلا بعد انتهاء 
وبدایة طهرها كما اعتادت علیه وأما على مذهب من فسره بالحیض وبمجرد حصول 

4للخطبة.الحیضة الثالثة تكون انتهت العدة و تصبح أهلاً 

.   24د. الرشید بن شویخ ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، الطبعة الأولى ، مرجع سابق ،  ص  1

رطبة للنشر و التوزیع ، د. عبد القادر بن عزوز ، أحكام  فقه الأسرة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار ق2
. 2008م ، الجزائر ، 2007ه/1428

. 228سورة البقرة الآیة  6

.176ص ،نفس المرجع ،أحكام فقه الأسرة ،د. عبد القادر بن عزوز  4
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ثانیـــــــــــــا : العدة بوضع الحمل :
تكون هذه العدة للمرأة التي فارقها زوجها بطلاق و فسخ أو وفاة أو بــــــــــعد زواج 

و عدة المرأة الحامل تختلف عن غیرها من النساء فهي لا تحسب بالأقراء و لا 1فاسد.
و دلیل ذلك قوله تعالى: 2نتهي بمجرد وضع حملها.بالأشهر و إنما مدة العدة بالنسبة إلیها ت

فالحامل تعتد بوضع الحمل و هذا النص 3﴾ل أجلهن أن یضعن حملهنو أولات الاحما﴿
عام یشمل المعتدات من وفاة و لو لم یمض على الفراق إلا ساعة واحدة.

و انتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان عند الفقهاء:
فیة بوضع جمیع حملها أو انفصاله كله فلا تنقضي بوضع فعند الجمهور غیر الحن

المالكیة و لو وضعت علقة (و هو دم دأحد التوائم و لا بانفصال بعد الولد و تنقضي عن
مجتمع) و لا بد عند الحنابلة و الشافعیة من أن یكون الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما 

و الرجل و أن یكون بمضغة شهد تفات من الرأس و الیدالإنسانیتبین فیه شيء من خلق 
دة ـــــــــــــمن القوابل أن فیه صورة لخلق ادمي و لا بد أن یكون الحمل منسوباً إلى صاحب الع

ولو احتمالا.
وقد اتفقت القوانین المقارنة في اعتبار عدة المرأة الحامل وضع حملها حتى و لو 

60في المادة نص قانون الأسرة الجزائريفقد لم یمض بعد الطلاق أو الوفاة زمن قلیل 
أشهر من تاریخ الطلاق أو )10وأقصى مدة الحمل عشرة (،عدة الحامل وضع حملها(

أنه نص على عدة الحامل وضع حملها مع تبیان المشرع الجزائريوما یلاحظ أن ).الوفاة
ربیة الأخرى  فهو لم الحمل كما فعلت التشریعات العمدة الحمل إلا أنه لم یذكر حالة سقوط 

ینص على انتهاء العدة بسقوط الحمل كما أنه لم یشترط أن یستبین أعضائه على غرار باقي 
التشریعات التي وضعت هذه المسألة.

.146ص ،مرجع سابق ،الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي إمام،د. محمد كمال الدین  1

.136ص ،مرجع سابق ،انون اأسرة الجزائري في ثوبه الجدید الزواج و الطلاق ق،د. عبد العزیز سعد  2

.4سورة الطلاق الآیة  3
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ثالثـــــــــــــــــا : العدة بالأشهــــــــر 
وهي واجبة على من فارقها زوجها بعد الدخول بسبب من أسباب الفرقة غیر الوفاة 

مو  ٕ لعدم رؤیة دم الحیض بعد بلوغها و إما لأنها یائس اكانت لا تحیض إما لصغر السن وا
1.فالمطلقة تكون عدتها ثلاثة أشهر قمریة في هذه الحالات الثلاثة عملا بالآیة القرآنیة

و اللائي یئسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴿ال تعالى ـــــــــــــق
2.﴾ي لم یحضن واللائ

دتها ثلاثة أشهر فإن وقعت والمعنى إن شككتم في عدة المرأة الیائسة و حلتها فع
في أول الشهر العربي اعتبرت الأشهر بالأهلة اتفاقا و لو نقصت عن تسعین یوم لأن الفرقة

االله عزّ وجلّ أمر أن تكون العدة بالأشهر و الشهر قد یكون ثلاثین یوما و قد یكون تسعة و 
ن وقعت الفرقة في أثناء الشهر شر  ٕ اعتبرت كلها بالأیام عند أبي حنیفة فلا تنقضي ون یوم وا

العدة إلا بمضي تسعین یوما و قال الصاحبان یكمل الشهر الأول الذي حصلت فیه الفرقة 
3من الشهر الرابع و یعتبر الشهران المتوسطان بالأهلة.

م ثلاث حیضات لأن الغالب بین ثة الأشهر بمقتضى النص قائمة مقاو كانت ثلا
النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء السلیمات في أجسامهن أن یحضن كل شهر مرة فثلاثة الأشهر تشمل لا 
محالة على ثلاثة حیضات أو مقدارها و أحكام الشرع كأحكام القوانین عامة تبنى على 

4الغالب من أمر الناس.

:مرأة التي انقطع حیضها عن عادتها مرات لغیر سبب فقد هي الالیائسة
بعد الخمسین على العادة التي كانت تراه فیها فهو حیض في و إن رأت الدم ، صارت یائسة

.225، ص 2008د. أكرم یاغي ، قوانین الأحوال الشخصیة     ، الطبعة الثانیة ، منشورات زین الحقوقیة ، 1
.4سورة الطلاق الآیة  2

، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة : الزواج و الطلاق ، الجزء الأول، د. بدران أبو العینین بدران  3

.460مرجع سابق ص 
.375الإمام أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ،  مرجع سابق ، ص 4
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و هذا یمكن وجود الحیض فیه و إن ،الصحیح لأن دلیل الحیض الوجود في زمن الإمكان
كان نادرا .

ذا بلغت الحرة عشرین سنة أو ه الیائسة من دم هل هو حیض أم لاوما ترا ٕ ؟ وا
.ثلاثین و لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر

:اضةــــــــرابعا:عدة المستح
أن ینتهي دعتي یستمر نزول الدم منها و هذا بالمستحاضة عند الفقهاء هي المرأة ال

ناتج  عن حالة ،هل هو دم حیض أم هو دم غیر ،المعتاد للحیض فتعجز عن تمییزه 
لا ؟أخرى مث

فإن میزت بین الدمین فعنه ،وعدتها عند مالك: سنة إن لم تمیز بین الدمین
روایتان إحداهما أن عدتها سنة والأخرى أنها تعمل على التمییز فتعتد بالاقراء .

وبه قال 1ن تمیز لها و إن لم یتمیز لها الأشهر.قال أبو حنیفة: عدتها الأقراء أو 
2الحنابلة والظاهریة.

الشافعیة إلا أن عدتها بالتمییز إذا انفصل عنها الدم فیكون الاحمر القاني وذهب 
من الحیضة ویكون الأصفر من أیام الطهر فإن طُبق علیها الدم اعتدت بعدة حیضتها في 

نما ذهب مالك إلى بقاء السنة لأنه جعلها مثل ٕ التي لا تحیض وهي من أهل صحتها وا
الحیض.

بع ، الطبعة الثانیة ، الإمام القاضي ، أبي الولید القرطبي الأندلسي ، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، المجلد الرا1
2003ه الموافق ل 1424لبنان - منشورات علي بیضون لنشر كتب السنة و الجماعة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

.93ص 
.179د. عبد القادر بن عزوز ، أحكام فقه الأسرة ، مرجع سابق ، ص  3
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ــــــــــاني: انتقال العدة و تحولها و في هذا الصدد سنتناول:الـــــــــفرع الثــــ
.انتقال من عدة بالأشهر إلى عدة بالقروء
.انتقال من العدة بالقروء إلى العدة بالأشهر
.انتقال من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة

فالصغیرة التي لا تحیض أو:عدة بالقروءالعدة بالأشهر إلى الأولا: الإنتقال من 
البالغ التي لم تحض بعد فإن طلقت و بدأت عدتها بالأشهر و في أثنائها رأت الدم فتستأنف 
عدتها بالقراء لأن الشهور في حقها بدل عن الأقراء و القدرة على المبدل قبل حصول 

فقد فإذا حاضت ،المقصود بالبدل یبطل حكم البدل كالقدرة على الوضوء في حق المتیمم 
سة ائینها المبدل و هو الحیض فیبطل حكم الأشهر و كذلك من ظنت إثبتت القدرة على 

فبدأت الحیض العدة بالأشهر ثم رأت الدم.
سن الیأس فالمرأة التي تبلغثــــــــــــــانیا : الانتقال بالعدة من الاقراء إلى الشهور :

تها من حیضتین ثم تیأس فتنتقل عدتطلق و تبدأ عدتها بالأقراء بأن تحیض حیضة أو
.1لأنها لما یئست فقد صارت عدتها بالأشهرتستأنف عدتها بالأشهر الاقراء إلى الأشهر 

2﴾و اللائي یئسن من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴿لقوله تعالى

ثـــــالثا: انتقال العدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة :
نقضاء عدتها فقد أجمع یملك رجعتها ثم مات قبل إه طلاقاإذا طلق الرجل امرأت

الفقهاء على أنه علیها الانتقال من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة و أنه ترثه.
طلاق إلى عدة وفاة إن ماتعدة أما إذا كان الطلاق بائنا فلا تنتقل العدة من 

.ئلا ترثهالموت لحیث یطلقها في مرض إلا إذا كان الزوج فار ،في العدة وهي

.415-414جع سابق ، ص المصري مبروك ، الطلاق و آثاره في قانون الأسرة الجزائري ، مر  1

4سورة الطلاق الآیة  2
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أما إن كان الطلاق بائنا فلا تنتقل العدة من طلاق إلى عدة وفاة إن مات و هي في 
فإنها تعتد  بأبعد ،العدة إلا إذا كان الزوج فارا حیث یطلقها في مرض موته وورثت منه 

1.قراءالوفاة أو الاالأجلین عدة

لاق لما كان بائنا قد مات ویقول الإمام أبو زهرة في تحلیل هذا الحكم (ذلك لأن الط
وذلك یقتضي أن تكون عدتها بالقراء فقط من غیر نظر إلى ، والزوجیة لا زالت قائمة،عنها

غیرها بأبعد الأجلین ) فكان من العمل بالاعتبارین جعل عدتها بأبعد الأجلین.
ویذهب أبو یوسف إلى أنها تعتد عدة الطلاق فقط و لا تتحول إلى وفاة لئن ثبوت 

یراث كان من الضرورة لیرد علیه قصده الحرمان من المیراث و هذا لا یقتضي اعتبار الم
2الزوجیة قائمة بالنسبة للعدة.

و انقضائها:نهایة العدةالــــــــفرع الثــــــــــــــالث:
و إذا كانت بالقرء فعند من ،تنتهي العدة إذا كانت بالأشهر بغروب آخر یوم منها 

أیام 10ي تنتهي دم الحیضة الثالثة إن انقطع لأكثر مدة الحیض و هیفسرها بالحیض
فإن انقطع قبل عشرة أیام فلا تنتهي العدة إلا إذا طهرت منه إما بالاغتسال أو التیمم سواء 

صلّت أو صارت الصلاة دینا في ذمتها.
ذا إدّعت أنها حاضت ثلاث حیضات لا تصدق إلا إذا كانت المدة تحتمل ذلك ٕ وا

وأقلها عند أبي حنیفة ستون یوما و عند الصحابة تسعة و ثلاثون یوما.
وأما ما یفسر القروء بالأطهار و منهم الجعفریة الذین یعتبرون الطهر الذي وقع فیه 

و أقل مدة ،فإنها تنتهي عندهم برؤیة الدم من الحیضة الثالثة بعد الفرقة ،أحدهماالطلاق 
لتي ادعت انتهاء عدتها ستة و عشرون یوما و لحظتان مع ملاحظة أن فیها المرأة اتصدق 

. 337عبد القادر بن حرز االله ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق ، مرجع سابق ، ص  1

.378محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ، مرجع سابق ، ص  2
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اللحظة الأولى من العدة و الثانیة لیست منها و هي رؤیة الدم من الحیضة الثالثة بل هي 
1إمارة على الخروج من العدة.

ن كانت العدة بوضع الحمل فتنتهي إذا كان الحمل بنزوله كله عند الجعفریة ٕ وا
ند الحنفیة سواء حیا أم میتا و إذا كان الحمل أكثر من واحد فلا تنتهي العدة وبنزول أكثره ع

2إلا بنزول آخر التوائم لأن الحمل إسم لجمیع ما في البطن باتفاق الحنفیة والجعفریة.

دةــــــلاق في إحتساب العــــــــــي:أثر الطــــالمبحـــــــث الثان
كل توجبالحدیث عن المدة أو المهلة التي أیقة لعدة یعني في الحقإن الحدیث عن ا

فلا تتزوج ،تربص تن زوجها أوفي عنها قانون على الزوجة المطلقة أو المتمن الشریعة و ال
و انقضاء المدة أو المهلة الواجب انقضائها ،إلى بعد انتهاء الأجل المحدد شرعا و قانونا

من جدید كما یعني أیضا ،التزویج ازبین تاریخ الوفاة أو الطلاق و بین إمكانیة و جو 
الحدیث بالتفصیل عن الحالات الشرعیة و القانونیة التي توجب العدة بمقتضاها و إذا كان 

على أن تعتد المطلقة للأنواع 61-60-59-58قانون الأسرة الجزائري قد نص في المواد 
التي ذكرها في المواد المذكورة سالفاً.
نا كیفیة تعامل قانون الأسرة مع العدة في أروقة القضاء غیر أن الشيء الذي یهم

ولأن العدة شرعها االله عز وجل و جعلها حد من حدوده فینبغي إذن تطبیقها في الواقع 
وبالأحرى احترامها.

لكي لا تقع في مخالفة أوامر االله عزّ و جل غیر أن هذا الشيء هو ما یقع حالیاً 
مام القضاء الجزائري أخطاء فادحة أدت إلى اصدار فنجد كثیر من القضایا المطروحة أ

حصاء للعدة و بیان للوقت عترضت مع شرعه االله من إأحكام أقل ما یقال عنها أنها ا
رجاع لعلاقات هي باطلة في حكم االله و هذا ما سنناقشه في هذا المبحث الذي سوف  ٕ وا

نتطرق إلیه في نقطتین على النحو التالي:

بطاش، مذكرة ماستر ، جامعة البلیدة إشراف إزدواجیة الطلاق و أثره على حق التوارث بین الزوجین ،للطالبة حسینة-1
105صفحة 2012- 2011د.سریر میلود ، سنة 

.654محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، مرجع سابق ، بتصرف ، ص  2
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أثر الطلاق على احتساب العدة فقهاالمطلب الأول:
متى یتم إحتساب العدة في الطلاق الرجعي الفرع الأول:

أولا: بدء حساب العدة :
إذا كـــــــــــــــان الزواج صحیحا فابتداء العدة من وقت حصول الفرقة سواء كانت فرقة 

زوجة بالفرقة لأن العدة طلاق أو فسخ أو وفاة و لا یتوقف ابتداؤها عند الجمهور على علم ال
مدة حددها الشارع بعد وقوع الفرقة بین الزوجین فمتى وجد السبب بدأت العدة و لا یشترط 

1ضیهــــــــــــــــــــــــــــا.مو لا بالعلم بسببها

و إن كان زواجهما فاسدا اعتبر مبدأ العدة من وقت اتفاقهما على المتاركة أو من 
ریق بینهما.وقت قضاء القاضي بالتف

فتبدأ العدة من وقت حصول الموت أو الطلاق أو الفسخ حتى و لو أن الزوج فارق 
زوجته بسبب من هذه الأسباب و لم تعلم هي بهذا الفراق إلا بعد أن ینقضي الزمن المحدود 

لم و ذلك شرعاً لانتظارهــــــــــــــــــــا فإن عدتها تنقضي بانقضاء وقتها و تحل للزواج عند ذلك الع
2لأن السبب یؤثر أثره بغیر توقف على شيء زائد على وجوده.

ادعت المرأة أن زوجها طلّقها في وقت معین و أنكر الزوج الطلاق فأقامت فلو 
تحتسب الزوجة البینـــــــــــــــــــــــــــــة على دعواهــــــــــــــــــــــــــــــا و حكم القاضي لها بما ادعت فإن العدة 

من الوقت الذي أثبتت البینة وقوع الطلاق فیه و لیس من وقت الحكم.
أما لو ادعت أنه طلقهـــــــــــــــــــــا في وقت معین و أقر الزوج بما ادعته أو أقر هو 
ابتداء أنه طلّقها منه كذا و لم یقم بینة على ما ادعاه فإن لم تكن هناك تهمة فإن العدة تبدأ 

و إن كانت هناك تهمة كأن یكون ،ـــــــــن وقت الإقرار الطلاق إلیه لا مـــذي أسندمن الوقت ال
الزوج مریضاً و یرید الإحتیال مع المرأة على إعطائها أكثر مما تستحق من المیراث فیتفق 
معها على الإقرار بطلاق سابق و انقضاء العدة حتى تصیر أجنبیة فتنفذ وصیته لها أو 

ا بدین أو یكون الزوج یرغب في الزواج ببنت أختها أو  بأي محرم لها فإن یصبح إقراره له

.468د. بدران أبو العینین بدران ، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة ، مرجع سابق ، ص  1

.184عبد الحمید ، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص د. محمد محي الدین  2
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ــــــي الوطء بشبهة فلا بدأ العدة فــــو م،ــــــت الإقرار نفیا لتهمة المواضعة وقـــــالعدة تبدأ من 
1.خر یوم للوطء عند زوال الشبهة إذا لا عقد هنا فلم یبقى سبب للعدة سوى الوطءعقد من آ

لعدة:نیا: إحصاء اثا
﴾.یا أیها النبيء إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن و أحصوا العدة ..﴿قال تعالى : 

ا خطاب االله تعالى بإحصاء العدة و قد ورد في شأن المخاطب بهذا هذه الآیة الكریمة فیه2
الإحصاء أقوال ثلاثة هي :

م الأزواج الذین وقع یرى فریق الفقهاء أن المخاطب بإحصاء العدة هالأول : القول 
منهم الطلاق فالزوج المطلق علیه أن یحصي عدة مطلقته حتى إذا راجعها في الطلاق 

فیه بیان له الرجعي كانت رجعته في العدة لا بعدها كما أن في إحصاء المطلق عدة مطلقته 
د فإذا أراد أن یعو -من بعده–حاصله أن مطلقته انتهت عدتها منه فحلت لغیره من الأزواج 

إلیها تقدم لها مع الخطاب خاطبا لأنه علم أن آثار الزواج بینه و بینها قد انتهت أم أنه 
بإحصائه عدة مطلقته تبین له أنها ما زالت في عدته الرجعیة فیحل له مراجعتها . و هناك 
آثار أخرى لإحصاء الزوج عدة مطلقته خاصة باستحقاقها نفقة العدة علیه أو عدم استحقاقها 

3رث إذا مات في عدتها الرجعیة و اثبات نسب ولده منها.و الإ

یرى فریق من الفقهاء إن المخاطب بإحصاء العدة من الزوجات الثاني : القول 
المطلقات أو اللائي فارقهن الأزواج و علیهن تعرف المدة التي تصح فیها المراجعة و التي 

رأي في انتهاء عدتهن إذا كانت مدة لا تصح بعد فواتها و من ثم یكون لهن شرعاً إبداء ال
الانتهاء تحتمل ذلك و المرأة التي فارقها زوجها علیها إحصاء عدتها للتعبد و استبراء الرحم 

4و للاستعداد للخطاب إن أرادت بعد ذلك.

.184د. أحمد محمود الشافعي ، الطلاق و حقوق الأولاد و الأقارب ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص  1

.01سورة الطلاق ، الآیة  2

. 20ابق ص أحمد نصر الجندي ، عدة النساء عقب الفراق أو اطلاق ، مرجع س 3

.11، صعین ملیلة 2008،دار الهدى ،بدون طبعة : تعویض،أثار فك الرابطة الزوجیة،بدیس دیابي 3
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و هناك فریق ثالث یرى أن المخاطب بإحصاء العدة هم الثــــــــــــــــالث : القول 
إذا طلقتم النساء یاأیها النبي﴿لخطاب في الآیة الكریمة موجه للمسلمین المسلمون جمیعاً فا

1.﴾...لعدتهن و أحصوا العدةفطلقوهن

مخاطبون بإحصاء العدة یبررون غیر أن الفریق الأول الذي یرى أن الزواج هم ال
)) و أحصوا)) ((طلقمهم بأن ضمائر الخطاب بالعدة كلها عائدة على الأزواج ((لرأی

)) فقد جاء الخطاب على وتیرة واحدة و نظام واحد یرجع إلى لا تخرجوهنو((
فالزوج یحصى العدة لیراجع و ینفق أو ،الأزواج و لكن الزوجات داخلة فیه بالإلحاق بالزوج 

یقطع  و لیسكن أو یخرج و لیلحق النسب أو یقطعه و هذه كلها أمور مشتركة بینه و بین 
بغیر ذلك من معرفة الحیض و براءة الرحم و استكمال -من دونه–مطلقته و تنفرد هي 

القروء و یقول أصحاب الرأي أن الحكام یفتقر إلى إحصاء العدة إذا طلبت منه الفتوى و 
القاضي مطلوب منه إحصاء العدة لیفصل في الخصومات إذا قامت منازعة حول العدة و 

العدة تحريفوائد كثیرة قائمة على لذلك فإن احصاء العدة المأمور به من الشارع الحكیم فیه
و التربص بها و المرأة المسلمة و زوجها مطالبان بمراعاة حدود االله و یعلمان أن من یتعد 

2حدود االله فقد ظلم نفسه.

و یلاحظ أن احتساب العدة سواء في القروء أو الیائس من الحیض یكون على المرأة 
یا أیها الذین آمنوا إذا نكحتم ﴿وله تعالى و إلا فلا عدة لها لق،المدخول بها فقط 

و ثم طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهنالمؤمنات
3﴾.سراحا جمیلاسرحوهن 

1سورة الطلاق الآیة 1

. 21أحمد نصر الجندي  ، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق ، مرجع سابق ص  2

49سورة الأحزاب الآیة  3
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علاقته بالرجعةالفرع الثاني:
دید))عقد جراجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى((منمن قانون الأسرة50المادة 

فالمشرع الجزائري حاول أن یتحدث في هذه المادة عن الطلاق الرجعي و حاول تصنفه 
بمراجعة الزوجة دون عقد جدید خلافا للطلاق ،وتمییزه عن الطلاق البائن من حیث أثاره

الصادر بحكم .
ولكن ما حاول المشرع تفسیره و النص علیه أوقعه في تناقض و عدم وضوح فیما یتعلق 

معنى ذلك أنه لا یمكن ،فمن جهة یؤكد أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم،ق و أنواعه بالطلا
الحدیث عن فك الرابطة الزوجیة بین الزوجین إلا إذا نطق القاضي بشكل قطعي نهائي غیر 

قابل للطعن فیه بالإستئناف .
أن الزوجیة بمعنى ذلك ،وبمفهوم المخالفة یمكن القول أنه إذا لم یتم النطق بحكم الطلاق 

1قائمة بین الزوجین و منتجة لكافة آثارها الشرعیة و القانونیة.

من قانون 50ثم أن المشرع النص على الطلاق الرجعي بالشكل الذي جاء به في المادة 
من نفس القانون حینما اعتبر أن 58تصطدم مع النص القانوني الوارد في المادة ،الأسرة 

التصریح بالطلاق .عدة المطلقة تبدأ من یوم 
و بمعنى التصریح بالطلاق هو النطق بالحكم من طرف القاضي كوننا لا یمكن تصور شكل 

فإذا ما تجاوبنا مع محاولة ،آخر من هذا التصریح أخذ بمبدأ أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم 
لى إقتنعنا بوجود الطلاق الرجعي و النص علیه فإن المطلقة طلاقا رجعیا تحتاج إالمشرع

كون فترة المراجعة قد تكون سابقة لأمد طویل على فترة التصریح ،زمن اطول لحساب عدتها
بالطلاق .

و بمعنى أوضح فإنه حتى إذا تصورنا أن الخلاف بین الزوجین و الإنقطاع بینهما دام لاكثر 
ن عدة المطلقة تبدأ ممن عام ثم نطق بالطلاق فإن مدة العام لا معنى لها و لا ٕ ن أساس وا

یوم التصریح بالطلاق الذي یعد طلاقا بائنا كونه یحتاج إلى مهر و عقد جدیدین وعدم الاخذ 
بالمدة السابقة للتسریح بالطلاق یعني بشكل واضح ان المشرع الجزائري لم ینص على 

الطلاق الرجعي و لا على الآثار المنجزة عنه رغم حرصه شكلیا على ذلك و إنقضاء العدة 

46ابطة الزوجیة، مرجع سابق، ص بدیس دیابي ، آثار فك الر  1
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ة الحامل فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل و إذا كانت العدة بالأشهر فإنها بالنسبة للمطلق
تحتسب من وقت الفرقة او الوفاة حتى تستكمل ثلاثة أشهر او أربعة أشهرو عشرة و إذا 

1تنقضي بثلاثة حیضات.كانت بالحیض فإنها

:وناـــــدة قانــلمطلب الثاني :أثر الطلاق على إحتساب العا
دة:ــــلسات الصلح و أثرها على العالفرع الأول:ج

تحت أمر2005برایرف/27من قانون الأسرة المعدل في49نصت المادة 
یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون على أنه (لا05-02

) أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى).3أن تتجاوز مدته ثلاثة (
من نفس القانون (إذا اشتد الخصام بین الزوجین و لم یثبت 56و كما نصت المادة

الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما).
و على ،(یعین القاضي الحكمین حكما من أهل الزوج و حكما من أهل الزوجة

هذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن مهمتهما في أجل شهرین).
الشخصیة هي من الإجراءات الأولیةفإجراءات الصلح والتحكیم في قضاء الأحوال

و قد عرف الفقه ،التي یجب على القاضي القیام بها بصفة إجباریة قبل النطق بالحكم 
2الإسلامي هاته الإجراءات قبل ظهور القوانین الوضعیة الحدیثة

التكییف القانوني للصلح:أولا :
ي بجمع الزوجین یمكن القول إن إجراء الصلح في مادة الطلاق هو أن یقوم القاض

09/12/1971من قانون الإجراءات المدنیة بالأمر المؤرخ في17أمامه إذ جاءت المادة 
للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أیة مادة كانت و بذلك أصبحت إجراءات 
الصلح شاملة لجمیع الدعاوى المدنیة و من ضمنها دعاوى الزواج و الطلاق و لكن التعدیل 

نص على الصلح 25/02/2008المؤرخ في 09-08ر لقانون الإجراءات المدنیة رقم الأخی

47بدیس دیابي آثار فك الرابطة الزوجیة مرجع سابق ص 1

عمروسي عبد الحمید ، واقع العدة في الطلاق بین إحتساب مواعید الصلح و تاریخ النطق بالحكم مذكرة ماستر، تحت 2
58صفحة2014-2013إشراف د.میلود سریر
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) من قانون الإجراءات المدنیة و نص على أن الصلح في 449إلى 439في المواد من(
1مادة الأحوال الشخصیة وجوبي و إلزامي.

ثانیا: إجراءات الصلح و دور القاضي فیها 
ئیا یعلق بأن الطلاق لا یثبت إلا بموجب حكم نصاً مبد49بعد أن أوردت المادة 

و ،و أن أي طلاق عرفي یقع شفهیاً ضمن قواعد الفقه الإسلامي لا یعتد به قانونا ،قانوني 
أشار إلى أن مثل هذا الطلاق لا یجوز لمحكمة أن تقررها إلا بعد ،لا یحتج به اتجاه الغیر 

راءات الصلح یحاول خلالها ثني أحد قیام القاضي المعروضة علیه دعوى القضاء بعد إج
و العودة إلى حیاة المودة و الوئام و ،الطرفین أو إقناعهم بالرجوع عن التفكیر في الطلاق 

نبث التشاجر و الخصام على شرط أن تتجاوز مدة محاولات الصلح ثلاثة شهور ابتداء من 
ات محاولات الصلح دون لكن إذا تخلّف أحد الزوجین عن جلس،تاریخ رفع الدعوى بالطلاق 

اعتذار ذلك یعتبر امتناعا متعمدا و رفضاً ضمنیا لمحاولات الصلح و مثل هذا الوضع یعفي 
القاضي من الانتظار و یعفیه من تجدید محاولات الصلح و یعتبر محاولات الصلح فاشلة و 

2غیر منتجة فیحرر محضراً بفشلها یشیر فیه إلى تخلف الزوج دون عذر.

فإن ما سبق ذكره استنتجنا منه بالإعتماد على المواد التي جاءت في و عموماً 
قانون الأسرة الجزائري أن القاضي له دور جوهري في الصلح و الجلسات التي یجریها فهو 

و الجدیر بالذكر هنا العدة.،تخاذ الحكم سلطة تقدیریة في االموفق بینهما و له أیضا 
تخاذ الحكم إلى سابها غیر أنه یرجع في امطالبا بحالتي نجد أن القاضي لیس 

أخلاقه المهنیة كقاضي في عدم الخروج في النصوص القانونیة من جهة و كذا عدم مخالفة 
.سرةقانون الأمن 222شرع الجزائري من المادة الشریعة و هذا الباب الذي فتحه الم

موقف بعض التشریعات العربیة::الفرع الثاني
تعرض الباب الرابع من الكتاب الثاني لمدونة ل الشخصیة المغربیة :مدونة الأحواأولا :

من الباب الرابع إلى حكم طلاق القاضي بقوله:66كما تعرض الفصل ،الطلاق وأحكامه
" كل طلاق أوقعه القاضي فهو بائن إلا طلاق المولى و المعسر بالنفقة"

.268-267ي طبقا لأحدث التعدیلات دراسة فقهیة مقارنة، مرجع سابق، ص أحمد شامي ، قانون الأسرة الجزائر  1

.19عبد العزیز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجدید ، مرجع سابق ، ص  2
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بل یقع أمام ،ج لا یثبت بحكم القاضيیوقعه الزو لاق الذي ـــــــمع الإشارة بأن الط
و تبعا لذلك فالطلاق الذي یوقعه ،من المدونة 80شاهدان و اللذان یسجلانه طبقا للفصل 

الزوج طــــلاق رجعي كمبدأ عام و للزوج في الطــــــلاق الرجــــــعي أن یراجع مطـــلقته بدون 
من 67ا الحق بالإسقاط و تبعا لذلك نص الفصل صــــــداق ولا ولي أثناء العــــــدة ولا یسقط هذ

المدونة على أنه:
"كل طـــلاق أوقعه الزوج فهو رجــــعي إلا المكمل للثـــــلاث و الطـــــــــــــــلاق قبل الدخول 

ع و المملك"و الخلـــــــــــــــ
ا باستثناء یعتبر بائن،وعلى ذلك فالطلاق الذي یصدر من القاضي بحكم قضائي

1طلاق المولى و المعسر بالنفقة .

مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة :ثانیا:
و لا یقع الطلاق ،حل عقدة النكاح من مجلة الطلاق بأنه :هو29عرف الفصل

القاضي بائنا عنذا كان الطلاق الصادرإولم یذكر المشرع التونسي ما،إلا لدى المحكمة 
و التي تقول:،المجلة في فقرته الثامنة بأنه یقع بائنا من32الفصل و لكن في

بعد فترة تأمل تدوم قبل طور المرافعة"،في الطلاق ائیامحكمة إبتد"و تقضي ال
و یفهم من ذلك أن الزوج الذي یرفع دعوى یطلب فیها الطلاق بالتعبیر عن رغبته 

ة التأمل الممنوحة للمحكمة قبل فإن له الحق في طلب المراجعة أثناء فتر ،في إنشاء الطلاق 
2لكون الطلاق یقع بائنا. ،و بعد صدور الحكم بالطلاق لا یكون له ذلك ،جلسة المرافعة 

،من 133،137، 129،136مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة،الفصل الرابع الباب الثالث  من إنحلال الطلاق مواد1
هذا القانون. 

241- 240ن بن شیخ آث ملویا،المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیة ، مرجع سابق ص لحسی2
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:قرارات قضائیة حول العدة ثالثا :
الصادرة من مجلس القضاء18/06/1996بتاریخ 137571/قضیة رقم 1

م من طلاقها)تزوج المرأة بعد أربعة أیا- (العدة قبل الدخول
تطبیق صحیح للقانون –الحكم برفض طلب الفسخ و رجوع الزوجة لصحة الزواج 

من المقرر شرعا "أنه تستوجب العدة للمرأة المطلقة و المتوفى عنها (الشریعة الإسلامیة )
تستوجب للمرأة المطلقة غیر المدخول بها.زوجها و لا

الأول قبل دها طلقت من زوجها أن المطعون ض-في قضیة الحال- و لما كان ثابتا
فإن القضاة برفضهم لطلب ،الدخول و أعادت الزواج ثانیة في الأسبوع الأول من طلاقها

بصحة الزواج و رجوع الطاعن بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة من الزواج الأول و الحكم 
بیت الزوجیة.الزوجة إلى 
:2قمملف ر 21/04/1986قرار 41100ملف 44قضیة رقم / 2
نقض.-رجوع-استئناف-انتهاء العدة-الصادرة من مجلس القضاء179696
طلاق قبله أمام القاضي و بعده مضي مدة العدة.یمكن للزوج أن یتراجع عنلا

حیث ثبت بالرجوع إلى أوراق ملف الطعن و الحكم المعاد و القرار المنتقد أن 
الزوجین و بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام صرحت المحكمة حضوریا بالطلاق رضائیا بین 

من التصریح بالطلاق بین الطرفین الواقع برضاء الزوج و بعد انقضاء العدة قدم المطعون 
الحكم المعاد و ألغى المجلس الحكم المستأنف ومن جدید حكم ضده عریضة استئناف ضد

عة الإسلامیة إذا وقع خرق القانون المنتقد للشریبرجوع الزوجة إلى محل الزوجیة و بهذا
الطلاق على مستوى المحكمة برضاء الزوج و بقبوله و انتهت مدة العدة بالنسبة للزوجة منط 

لا یمكن للزوج أن یتراجع على طلاق أمام القاضي و بعد مضي مدة عدة أعوام و علیه 
1العدة مما یستوجب نقض القرار المطعون فیه .

60-59ص 2008قمراوي عزالدین /نبیل صقر /قانون الأسرة نصا و تطبیقا دار الهدى عین ملیلة طبعة  1
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: خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

خلاصة لدراستنا لهذا الموضوع نستنتج أن المشرع الجزائري یعترف بحق الزوج في 
.إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة

ذي یوقعه و هو لا یعترف بالطلاق الشفوي الإلا أنه قید الطلاق بحكم القاضي 
ومن هنا نستطیع القول أن الحكم الذي ،الزوج و التي تقره مبادىء الشریعة الإسلامیة 

یصدره القاضي لیس شرط للإثبات و إنما هو شرط لإقاع الطلاق و هذه مخالفة لأحكام 
الشریعة الإسلامیة

قید لحق من قانون الأسرة الجزائري49و48المادتین المشرع في به ما جاءإن 
لزوج في إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة بأن یكون أمام القاضي و اشترط لثبوته صدور حكما ا

و بذلك فهو ینفي أي طلاق واقع خارج المحكمة و لعل الهـــــــــــــــــــــدف الذي ،من القاضي 
وق حقیبتغیه المشرع الجزائري هو سهولة إثبات الطلاق و قفل باب النزاع و هذا كله لضمان 

.ستفاء حقه الطرف الضعیف و یمكنه من ا
ذا یقصد المشرع بجلسة اإن الطلاق لا یكون إلا إذا كانت جلسة صلح ولا ندري م

حیث انه إذا طلق الزوج زوجته ثم رفع دعوى لإقرار الطلاق فإن القاضي لا یقرر له الصلح
بین ن الوقت الزمني و إذا رجعنا إلى الواقع نجد أ،بذلك إلا إذا أجرى جلسة المصالحة 

لصلح قد تفوق الوقت المحدد للعدة التلفظ بالطلاق و رفع الدعوى إلى أن تجري جلسة ا
. و من ثم تصبح المرأة أجنبیة عن الزوج المطلق لها بنظر الشریعة الإسلامیة 

أنه تجدر الإشارة إلى ضرورة التمییز بین حالتین  ففي الحالة التي یلجأ فیها إلا
ن فإإلى المحكمة إن ما رغب فیه هو طلاق زوجته دون أن یتلفظ بالطلاق قبل ذلكالزوج

أصدر القاضي الحكم بالطلاق بناء على إرادة الزوج و رغبته بعد المرور بالإجراءات 
علیه ث یكون حكم القاضي منشئا للطلاق و القانونیة التي رسمها القانون فإنه لا إشكال حی

التي تتعلق بها العدید حساب العــــــــــــــــــــــــــــــــدةتاریخ المعتمد في بدأالحكم هو الفتاریخ صدور 
من الحقوق .

أحد الزوجین إلى أ بعدها یلجأما في الحالة التي یكون الطلاق قد وقع من الزوج ثم 
فلح في إقناع الزوجین بعد ما یكون القاضي قد أالمحكمـــــــــــــــــــــــــة لإثبات الطلاق بحكم قضائي 
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أمر به جعا دون إجراء عقد جدید وهذا ما تبالرجوع إلى الحیاة الزوجیة أنه یمكن أن یترا
إذا النص ،من قانون الأسرة الجزائري دون مراعاة لأحكام الشریعة الإسلامیة 50المادة 

لحكم و من راجعها بعد ایقضي من راجع زوجته أثناء الصلح فلا یحتاج إلى عقد جدید 
بالطلاق فإنه یحتاج إلى عقد جدید و ما دام أن الطلاق لا یثبت إلا بحكم قضائي فإن 

و بما أن كل حكم أوقعه القاضي فهو طلاق ، المراجعة في الحقیقة لا تكون إلا بعد الطلاق 
فإنه في هذه الحالة لا یستقیم المعنى بائن ولا یمكن للزوج أن یراجع الزوجة إلا بعقد جدید 

نه یطرح العدید من المشاكل حیث ان العدة الشرعیة تكون قد انتهت قبل رفع الدعوى أو بل إ
و یترتب على ، سیما و أن إجراءات التقاضي تتسم بطول المدة و التعقید لاسریانهاأثناء

ذلك أن تنقطع العلاقة الزوجیة و یسقط حق الزوج في مراجع زوجته إلا بعقد و مهر 
جدیدین.

هل یعتد بالطلاق ،رع الجزائري لم یبین نوعیة الطلاق الذي یعتد به إلا أن المش
یقضي بذلك ؟أم لابد من صدور حكم قضائي ،الشفوي الذي أوقعه الزوج خارج المحكمة 

من قانون الأسرة بأن الطلاق لا یكون إلا بحكم فنقول 49و مدام أن نص المادة 
ریعة الإسلامیة و یوقع المشرع في أنه لابد من صدور حكم قضائي و هذا مخالف للش

تناقض مع الأحكام الشرعیة .
من الزوج لذا حسب اعتقادنا كان على المشرع الجزائري أن لا ینفي وقوع الطلاق

و أن یثبته بكل الطرق من تاریخ تلفظ الزوج به حتى لا تقع المراجعة التي قد خارج المحكمة 
ور و أن یقضي في هذا المحظقوع في لتجنب الو یحكم بها القاضي محرمة شرعاً و 

التي یعتبرها كمرجع ،الموضوع بنصوص خاصة لا تختلف مع أحكام الشریعة الإسلامیة
الجزائري.أصلي لمعظم نصوص قانون الأسرة



عــــــــــالمراجةـــــــــــقائم
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قــــــــــــــــــــائمة المراجـــــــــــــــــع :

یم.القرآن الكر /01
أبو جابر الجزائري ، منهاج مسلم ، كتاب عقائد و آداب و أخلاق  و /02

عبادات و معاملات ، بدون طبعة ، دار الشروق للنشر و التوزیع ، دیوان 
المطبوعات الجامعیة ، بدون سنة نشر ، الجزائر.

أبو زهرة محمد ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ، /03
.1957لقاهرة ، ا

أبي إسحاق بن علي بن یوسف الشیرازي , تكملة المجموع شرح المهذب , /04
لبنان.2007, دار الكتب العلمیة طبعة 20المجلد

أبي الولید القرطبي الأندلسي الإمام القاضي ، بدایة و نهایة المقتصد  /05
لنشر كتب السنة و المجلد الرابع ، الطبعة الثانیة ، منشورات محمد علي بیضون 

.2003ه الموافق ل 1424لبنان –الجماعة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
أبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب الباجي, المنتقى شرح موطأ /06

بیروت.1999مالك, الجزء الخامس, دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى 
سلامیة، بحث مقارن الطبعة الأولى، أحمد الغندور، الطلاق في الشریعة الإ/07

مــــــــــــــــــصر.1967الموافق لـــــــــــــــــ : 1387دار المعارف للطباعة و النشر 
أحمد فراج الحسین ، أحكام الأسرة في الإسلام ، دار الجامعة الجدیدة /08

2004.
قوق الأولاد و أحمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام ، الطلاق و ح/09

ه الموافق ل 1417نفقة الأقارب ، بدون طبعة ، الدار الجامعیة للنشر ، 
1998.
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أحمد محمود الشافعي الطلاق و حقوق الأولاد و الأقارب، دراسة مقارنة بین /10
.1978المذاهب في الفقه الإسلامي ، الدار الجامعیة ، بیروت 

دار الكتب ’ لفراق أو الطلاق أحمد نصر الجندي ، عدة النساء عقب ا/11
.2004القانونیة ، طبعة 

.10البخاري ، كتاب الطلاق ، باب تحریم طلاق الحائض ، الجزء /12
بدران أبو العنین ، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة،دار 

النهضة.
الزواج و الطلاق بدران أبو العینین بدران ، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة /13

، الجزء الأول بدون طبعة ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر و التوزیع ، 
لبنان.–بدون سنة نشر بیروت 

بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، الجزء الأول ، /14
.2004دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة 

القادر ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق ، الطبعة بن حرز االله عبد /15
، دار الخلدونیة.2007الأولى ، 

بن شویخ الرشید ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، دراسة مقارنة /16
.2008ببعض التشریعات العربیة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، طبعة 

سرة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، بن عزوز عبد القادر، أحكام فقه الأ/17
م الجزائر.2007ه/ 1428دار قرطبة للنشر و التوزیع ، 

التواتي بن التواتي ، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة ، كتاب الأحوال /18
للنشر ، دار الوعي 2009الشخصیة ، المجلـــــــــــــــد الرابع ، الطبعة الأولـــــــــــــــــــــى ، 

و التوزیع ، الجزائر.
الجزیري عبد الرحمان ، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، بیروت ، الجزء /19

الرابع ، قسم الأحوال الشخصیة.
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حسن علي السمني ، الوجیز في الأحوال الشخصیة ، المجلد الأول ، بدون /20
طبعة.

یل ، بیروت ، بدون الحصري أحمد، الولایة ، الوصایة و الطلاق دار الج/21
طبعة.

دیباني بادیس، آثار فك الرابطة الزوجیة : تعویض ، نفقة ، عدة  حضانة ، /22
، 2008متاع ، دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي ، بدون طبعة ، دار الهدى ، 

عین ملیلة ، الجزائر.
یة السید سابق ، فقه السنة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة الشرع/23

.1984السادسة ،
شامي أحمد ، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات ، دراسة فقهیة /24

مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة.
صادق عبدالرحمان الغرباني, مدونة الفقه المالكي و أدلته, الجزء /25

,بیروت2002الثاني,الطبعة الأولى, مؤسسة الریان,
یل ، قانون الأسرة نصا و فقها و تطبیقا ، دار الهدى.صقر نب/26
طاهري حسین ، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري ، الطبعة الأولى /27

، دار الخلدونیة .2009
/عبد العزیز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید ، دار هومة 28

.2007للطباعة و النشر ، طبعة 
تقیة ، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ و عبد الفتاح /29

.2000أحكام الفقه الإسلامي ، دار ثالة للنشر ، الجزائر 
/عثمان التكویري ، شرح قانون الأحوال الشخصیة ، الطبعة الأولى ، دار 30

.2004الثقافة للنشر ، الأردن 
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، دار الهدى للطباعة و عدوى أبو بكر ، العلوم الشرعیة :  جمیع الشعب  /31
الموافق ل 1429رمضان 04النشر و التوزیع ، البلیدة في الخمیس 

04/09/2000.
علاء الدین أبي بكر بن مسعود,كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع, /32

بیروت.1986الجزء الثالث , ال طبعةالثانیة
ع الصنائع في ترتیب علاء الدین أبي بكرین سعود الكساني الحنفي ، بدائ/33

الشرائع ، الجزء الثالث ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت.
عنتر نور الدین ، أبغض الحلال إلى االله ، مؤسسة الرسات ، بدون طبعة ، /34

.1985الموفق ل 1405
فضیل العیش ، شرح قانون الأسرة الجدید ، دار طالب للنشر و التوزیع /35

.2007/2008طبعة 
القرضاوي یوسف، الحلال الحرام ، المكتب الإسلامي ، غرة جماد الأول /36

ه.1398بیروت 
قمراوي عز الدین ، نبیل صقر ، قانون الأسرة نصا و تطبیقا ، دار الهدى  /37

.2008عین ملیلة ، طبعة 
الكبشور محمد ، شرح مدونة الأسرة : انحلال میثاق الزوجة ، الجزء الثاني ، /38

النجاح الجدیدة ، دار البیضاء ، بدون سنة نشر.مطبعة
لحسین بن شویخ أث ملویا ، بحوث في القانون ، أحكام الطلاق و أسبابه ، /39

بوزریعة الجزائر.2005بدون طبعة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، 
لموفق الدین أبي محمد عبداالله أحمد بن محمد بن قدامة ,المغني , /40
.1999,دار عالمالكتب الطبعةالرابعة 10زءالج
محمد صبحي نجم ، محاضرات في قانون الأسرة ، الطبعة الثالثة ، دیوان /41

.1992المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
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.1981محمد عبد السلام محمد ، العلاقات الأسریة ، مكتبة الفلاح ، /42
ي الفقه الإسلامي ، المؤسسة محمد كمال الدین إمام الزواج و الطلاق ، ف/43

الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بدون طبعة.
مدقن عبد القادر ، شرح وجیز لقانون الأسرة الجزائري ، ملخص من الفقه /44

الإسلامي ، الباب أول ، بدون طبعة.
المصري مبروك ، الطلاق و آثاره من قانون الأسرة الجزائریة ، دراسة فقهیة /45
ارنة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر.مق

مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانیة ، دار /46
.1397/1977النهضة العربیة للنشر و التوزیع 

مصطفى شلبي،أحكام الأسرة في الإسلام،دراسة مقارنة ، الطبعة الرابعة ، /47
.1983طبعة الدار الجامعیة بیروت ،

المومني أحمد ، د. إسماعیل أمین نواهضة ، الأحوال الشخصیة فقه الطلاق /48
و الفسخ و التفریق و الخلع ، الطبعة الأولى ، دار المیسرة للنشر و التوزیع و 

م .2009ه الموافق ل 1430الطباعة 
، نصر سلیمان ، أ.سعاد سطحي ، أحكام الطلاق في الشریعة الإسلامیة /49

.2003دار الهدى ، عین ملیلة ، 
وهبة الزحیلي ، كتاب الفقه الإسلامي و أدلته ، الجزء العاشر ، الإعادة /50

م.2006ه / 1427، دار الفكر ، دمشق ، 1997التاسعة ، الطبعة الرابعة ، 
یاغي أكرم ، قوانین الأحوال الشخصیة لدى الطوائف الإسلامیة و المسیحیة /51

.2008قها و قضاءً ، الطبعة الثانیة ، منشورات زین الحقوقیة ، تشریعا و ف
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المذكـــــــــــــــــــــــــرات:
حسینة بطاش ، مذكرة لنیل شهادة ماستر تحت عنوان : إزدواجیة الطلاق     /1

و أثره على حق التوارث بین الزوجین ، تحت إشراف الدكتور سریر میلود ، 
.2012-2011-بلیدة ال–جامعة سعد دحلب 

عمروسي عبد الحمید ، مذكرة لنیل شهادة مــــــاستر تحت عنوان : واقع العدة /2
في الطلاق بین احتساب مواعید الصلح و تاریخ النطق بالحكم ، تحت إشراف 

.2014-2013-قطب العفرون–2الدكتور سریر میلود ، جامعة البلیدة 

القـــــــــــــــوانین:
یونیو 09الموافق ل 1404رمضان 9مؤرخ في 84-11قانون رقم ال/1

27المؤرخ في 05-02یتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 1984
.2005فبرایر 

المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25المؤرخ في 08-02الأمر رقم /2
المدنیة و الإداریة.

غربیة، الفصل الرابع ، الباب الثالث من إنحلال مدونة الأحوال الشخصیة الم/3
.29،137،136- 2+133،1الطلاق ، المواد 
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